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 مقدمة :

التنافس في طلب  أنفهو ثروة لا تزول ، غير  ناسنالأ إلىلعقار وجد منذ خلق الله تعا      
دة نزاعات كثيرة ومعق ناحيمن الخلافات نجم عنها في غالب الأظهور العديد  إلىملكيته أدى 

العقارية نظرا لما لة الملكية أهتمام بمسالإهتمام به ولا سيما الإ إلىوهذا مادفع بالكثير من الدول 
فلاحية  أوت صناعية ناواعها سواء أكأنالعقارات بمختلف  أنتكتسيه من أهمية بالغة ، بحيث 

 ية تلعب دورا هاما في مجال التنمية الاقتصادية .ناعمر  أو

حاطتها بجملة من ضفاء حمامن الواجب إ ناه كأنفلذلك      ية صارمة على الملكية العقارية وا 
 يؤديها.ية تحقيقا للوظيفة التي قانونقواعد  أوت بمابدئ دستورية أنالأكيدة سواء كات أنالضم

الرسمية منذ السبعينات  ذلك حماية للملكية العقارية بمبدألذلك تدخل المشرع الجزائري و    
فراغ كل التصرفات الواردة على العقار في القالب جب إأو الذي  70/91التوثيق  قانون بموجب 

 من مجال المعاملات العقارية مستبعدا بذلك كل العقود العرفية  نطائلة البطلا الرسمي تحت
عكس ذلك على أنهذا الموقف مما  أرضيد وهناك من عتقد فهناك من أأن قانون هذا ال أنإلا 

 على جهة قضائية .سيما المحكمة العليا التي تمثل أ  ولا قانون الجهة المطبقة لل

عملات ية لهذه الرسمية المستوجبة في المقانونومن ثم يثور التساؤل بخصوص القيمة ال    
غاية  إلىالخروج عن هذه القاعدة  إلىدت بالقضاة العقارية وكذا الدوافع والأسباب التي أ

ى يثور خر أجهة ، ومن جهة  جتماع غرفها منإ لة بعدقرار المحكمة العليا حول هذه المسأتإس
ية ناقلة للملكية قانونت هذه الرسمية واجبة في المحررات التي تتضمن تصرفات ناك اإذ،أيضا

وسيلة  أيضاهذه الأخيرة تعد هي  أنتلك المكرسة لواقعة مادية بإعتبار  إلىالعقارية أم تتعداها 
نقل  إلىدارية ، مادامت قد تؤدي ات الإكام والعقود والقرار ل الملكية العقارية زيادة على الأحلنق
 قانون وفقا لل آخرشخص  إلىلسلطة المباشرة لصاحب العقار من إستغلال واستعمال وتصرف ا

والمادتين  26/09/1975المدني المؤرخ في  قانون من ال 674حكام المادة صت عليه أناوهو م
 المتضمن التوجيه العقاري. 90/25رقم  قانون من ال 28و 27
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تبعية كونها من  أوت أصلية ناالعينية سواء كوسائر الحقوق همية حق الملكية ونظرا لأ      
يعلم الغير بماهية  أنه لكي تكون لها هذه القوة لا بد أنفقوق التي يحتج بها مواجهة كافة الح

نقل هذه الحقوق بمجرد التعاقد فقط لا يحقق  أنق والتصرفات التي ترد عليها ذلك الحقو هذه 
ء ، فقد يتم تصيب المتعامل والغير على حد سواضرار جسيمة لعلم ، بل قد يترتب عليه أهذا ا

الذي يؤدي  الأمرغيره ،  إلىه نقل ملكيته أنه مالك حقيقي في حين أنالتعامل مع شخص على 
 العقاري. أنئتمومن ثم يهدد فكرة الإ موالل الأأو ضياع الحقوق ويعرقل تد إلى

الرسمية فقد تدخل بإصدار العديد من يكتفي بقاعدة المشرع الجزائري لم  نإفومن أجل ذلك     
عقارية لكية التنظيم وتسيير الشهر العقاري بما يتماشى وفكرة حماية الم إلىين تهدف ناالقو 

عتبر نفس هذه الرسمية من مبادئ الشهر العقاري والذي بدونه لا استمراريتها، بحيث إ  أنوضم
سيس المسح العام للأراضي وتأ المتضمن 75/74 الأمره من خلال تنتقل الملكية وهو ماتبنا

اشترط الرسمية في الذي  76/63مراسيمه التطبيقية لا سيما منها المرسوم و السجل العقاري 
 .شهاركل سند مقدم للإ

الذي يعتبر القيد  المشرع الجزائري تبنى نظام الشهر العيني نإفالسابق  الأمرومن خلال      
ه أبقى على نظام نخذه بصفة مطلقة لأيألكن لم ،  يزيلها  أويعدلها  أوالحقوق  شئنهو وحده ي

شكالات هو ماخلق عدة إ راضي وحين تمام عمليات المسح العام للأ إلىالشهر الشخصي 
 العملي . نابرزت في الميد

تقال ن، فقد إعتبر الشهر العقاري شرط ضروري لأ قانوناالرسمية المستوجبة فزيادة على      
 تمت الرسمية ولم يشهر العقار لا تنتقل الملكية العقارية. اإذالملكية بحيث 

همية هذا الشرط في هو مرتبط بأ أنالذي يمكن إثارته تحت هذا العنو  الثانيلعل التساؤل و      
 راء حولها.أفرزه تطبيقه من إشكالات إختلفت الآ نقل الملكية العقارية وكذا ما
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 نطرح الاشكال التالي : ناوه       

 ماهي طرق اكتساب ونقل الملكية العقارية في التشريع الجزائري؟          

 إلىية والأراء الفقهية للتوصل قانونتحليل مجمل النصوص الستخدمنا المنهج التحليلي لولقد إ  
 هداف البحث.نتائج وأ 

 إلىالتطرق  وجوب إلى إستنادانقسم دراستنا  أنوللإجابة على الإشكالية المطروحة ، إرتأينا    
النظام  لو الأل في الفصل أو خلال فصلين ، نتنكتساب ونقل الملكية العقارية من طرق إ

القواعد  إلىفسنتطرق فيه  الثانيالعقارية في التشريع الجزائري ، أما الفصل ي للملكية قانونال
 جرائية لنقل الملكية العقارية في التشريع الجزائري.الإ
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 ي للملكية العقارية في التشريع الجزائري قانون: النظام ال لوال الفصل 
التعريف الملكية العقارية من خلال وضع  إلىل في هذا الفصل مدخل و اسنتن      

 الثاني بحثما المأ لو الأ بحثهذا في المصنافها واعها وأأن و والخصائص التي تتميز بها
 الملكية العقارية كتساب طرق إ فسنتحدث عن

 : ماهية الملكية العقارية  لوال المبحث 
وخصائصها وذلك من خلال في هذا المبحث تعريف الملكية العقارية ول ناسنتن    

صناف الملكية و أ واعأنفسنتحدث عن  الثانيأما في المطلب  لو الأالمطلب 
 العقارية
 : تعريف الملكية العقارية و خصائصها لوال المطلب 
 : تعريف الملكية العقارية لوال الفرع 

على الإطلاق ويظهر ذلك من خلال  1أعقدها تعتبر الملكية العقارية من أهم المواضيع و    
           02المادة ستقلال فقد عرفتها الإ امر التي صدرت منذو ين والأأنتعدد المراسيم والقو 

هي  قانون الأملاك العقارية في مفهوم هذا ال أنب 18/11/1990 في 25/90رقم  قانون المن 
الثروات العقارية غير المبنية ، فالملكية العقارية تحول سلطة مباشرة  أو رضكل من الأ

ين أنيستعمله ويشغله ويتصرف فيه ضمن حدود القو  أنلصاحب العقار الذي يستطيع بموجبها 
الملكية هي  أن الجزائري  يالمدن قانون من ال 674ته المادة أكدظمة المعمول بها وهذا ما نوالأ

لمقصود ظمة وانو الأ ينأنستعمال تحرمه القو إلا يستعمل  أناء بشرط حق التصرف في الأشي
 التعريف بماهية العقار. إلىبالملكية يجعلنا نتطرق 
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 تعريف العقار
 : نقف على معنيين لكلمة العقار هما : تعريفه لغة

والمنزل ومتاع البيت وخيار كل شيء وجمعه  رضأصل كالأ* العقار هو كل ملك ثابت له 
 عقارات.

 خالص الملكية يأتي يدخل سنوي دائم ويسمى ريعا . أن* العقار الحر هو ما ك
 إلىه ، غير قابل للنقل منه ناالعقار هو الشيء الثابت المستقر في مك صطلاحا:إ هتعريف
 .بدون تلف آخر أنمك
" كل شيء مستقر بحيز ، وثابت فيه ولا يمكن نقله دون  1ه:أنوقد عرفه المشرع الجزائري ب  

 .تلف فهو عقار وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول
بدون تلف وهذا خلافا  آخر إلى ناهو الشيء الثابت غير القابل للنقل من مك اإذفالعقار   

المشرع الجزائري قد ميز في  أنللمنقول الذي يعد بحكم طبيعته قابلا للنقل والحركة ، لذا نجد 
 بالاختصاص القضائي. المنقول والعقار في الباب الخاص المدنية بين  جراءاتالإ قانون 

محكمة موطن العقار  إلىة النظر في القضايا المتعلقة بالعقارات والحقوق العينية لأيفأرجع و   
أما في المواد المنقولة فالمحكمة التي يؤول إليها الاختصاص هي محكمة موطن المدى عليه 

 . آخر إلى أنالمنقول ليس له موقع ثابت بحكم طبيعته التي تسمح بنقله من مك نلأ
 :خصائص الملكية العقارية: الثانيالفرع 
 ع:ناه حق دائم وحق مأنصائص التي يتميز بها حق الملكية هم الخلعل من أ   
 : حق الملكية حق دائملا:أو 
ستعماله فلا يرد عليه مهما طالت مدة عدم إ 2ستعماله نقضي لعدم إيلاحق الملكية  أنعني ي  

ينما وجد فحق معه أ فالدوام صفة لصيقة بحق الملكية تسير )بالتقادم المكسب(مايعرف 
تقل معه وصف الدوام نإ آخرشخص  إلىتقل أن اإذو  دائم في ذمة صاحبه ،ق الملكية ح

اصية الدوام هي التي تميز حق وخفالدوام صفة لصيقة بحق الملكية وليست لصيقة بصاحبه 
                                         

 37الرزاق السنهوري ،المرجع السابق،الصفحة  ،1
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والتبعية( فكل هذه الحقوق مؤقتة  الأصيلةالعينية ) ى خر الأالملكية عن غيره من الحقوق 
  .آخرشخص  إلىتقالها أن إلىعينة دون الحاجة تنقضي بعد مرور مدة م

 :نا:ويقصد بهذه الخاصية معني عناحق الملكية حق ميا:ناث
 حق الملكية يحتج به على الكافة : أن/1

حتى مشاركته  أوعتداء عليه بعدم الإ حق الملكية لصاحبهحترام فيجب على الجميع إ      
المعنى ليس قاصرا على حق الملكية فحسب وهذا  في ممارسة سلطاته على محل هذا الحق،

إحترامها وعدم الإعتداء وفق هذا المعنى يجب على الجميع  عةأنفجميع الحقوق تعتبر حقوقا م
 .مشاركة صاحبها في التمتع بما تخوله من مزايا أوعليها 

 حق الملكية حق يخول صاحبه جميع السلطات التي يمكن تصورها على شيء مادي: أن/2
   ستعمال الشيءفله وحده حق إ ود لها ،حدفسلطات المالك على الشيء الذي يملكه لأ      

شترك معه حق لأيق الملكية ،والمنع وفق هذا المعنى قاصر على حستغلاله والتصرف فيه إ
  .في هذه الخاصية آخر

 و أصنافها واع الملكية العقارية و عناصرهاأن :الثانيالمطلب 
 الملكية العقاريةواع أن:  لوال الفرع 

 واعأنثلاثة  إلىيمكن تقسيم العقارات 
 : عقارات بحسب الطبيعةلاأو 

، فتشمل  1ها موقع ثابت غير متنقلناكي إلىهي كل الأشياء المادية التي يكون لها بالنظر    
 .ي وبنايات وأشجارناوما يتصل بها على وجه الاستقرار من مب رضبذلك الأ

 :رضال -
للبناء ، وتعتبر من العقارات بطبيعتها  أوتكون قد أعدت للزراعة  أن رضلا فرق في الأ   

ستقرار فالأشياء الثابتة المستقرة على على سبيل الثبات والإ رضة فوق الأالأبنية المشيد
   أنرية مالكها فلا يؤثر في طبيعتها العقا إلىفي باطنها تعتبر عقارات دون النظر.  أو رضالأ

                                         
 38الرزاق السنهوري ،المرجع السابق،الصفحة عبد 1 
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المقامة عليه كالأبنية التي يقيمها المستأجر بترخيص من  رضلألمالكها غير مالك  أنك
 رضمادامت ثابتة ومستقرة في الأ المؤجرة فهي تعتبر عقارات بطبيعتها رضالمالك على الأ

 :يأنالمب-
 أو رضليه سواء على سطح الأواع المنشآت المقامة عأنهي عقارات بطبيعتها وتشمل جميع   

ها أنارة طالما نالأ وأعمدةفاق والآبار نع والجسور والمخابئ والأأنكالمساكن و المص تحتها
 .، تتخذ حيزا ثابتا و مستقرا فيها  رضمثبتة في الأ

 .رضمن الخشب ، مادام مستقرا في الأ أنويعتبر البناء ثابتا ولو ك 
 :رضالنباتات المتأصلة في ال -
يعتبر عقارا بطبيعته ما دام متصلا به سواء بالنسبة  رضكل ما ينبت على سطح الأ  

تعتبر عقارا  رضالأشجار الكبيرة ، فجميع النباتات المتأصلة بالأ إلىللنباتات الصغيرة 
 بطبيعتها.

 رضبحيث تتصل بالأ رضورها في الأتمتد جذ أنويشترط في النباتات المعتبرة عقارا   
باتات التي تنمو في أصيص ، لعدم عبر عقارا النتية تنقلها فلا تأنتصالا يحول دون إمكإ
 .1على وجه الثبات رضتصالها بالأإ

 : عقارات بحسب الموضوعياأنث

بما في ذلك حق  عرفها المشرع الجزائري بقوله:" يعتبر مالا عقاريا كل حق عين على عقار   
 ."وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عين على عقارالملكية 

ستعمال وحق رتفاق وحق الإتفاع وحق الإنكية وحق الأالأصلية كحق الملفالحقوق العينية    
هن الحيازي وحق التخصيص وحقوق كالرهن الرسمي والر  السكن والحقوق العينية التبعية

 .موضوعا منقولا أنك اإذها تعتبر منقولا أنموضوعها عقارا غير  أنك اإذمتيازات تعتبر عقارا الإ
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 التخصيص: عقارات بحسب ثالثا

ستغلال عقار بطبيعته هو إ أومنقولات بطبيعتها رصدت لخدمة العقارات بالتخصيص هي     
الزراعية مواشي والآلات  رضخصص صاحب الأ اإذمملوك لنفس الشخص وذلك ما  أيضا

 .أرضالزراعية يستعين بها على زراعة 
  ها أعدت نالعقار لأفالعقارات بالتخصيص هي منقولات منحت على سبيل المجاز، صفة    

 863 المادةة من الثانيما تنص عليه الفقرة  مخصصة له وهذا أوستغلاله إ أوالعقار لخدمة 
لى المنقول الذي يضعه صاحبه في العقار لا يملكه رصدا ع أنغير  المدني قانون المن 

 يعتبر عقار بالتخصيص .، استغلاله  أوخدمة هذا العقار 
ية توصل قانونالحيلة ال أوفتراض عن طريق الإ قانون وردت في الخصيص ففكرة العقار بالت  
ه ، لتأمين الاستمرار استغلال أوشمول أحكام العقارات عن المنقولات التي أعدت لخدمته  إلى

ار ستغلاله بما يترتب منعا على بقاء طبيعتها المنقولة من أحكام وفصلها عن العقإ أوبخدمته 
 ستغلاله.إ أويعطل منفعة العقار أو  المرصدة لخدمته وهذا يعرقل

 شروط صيرورة المنقول عقار بالتخصيص: 
 يكون لدينا منقول بطبيعته وعقار بطبيعته أن -
 مالك العقار هو مالك المنقول في الوقت نفسه -
 تكون هاته المنقولات لخدمة العقار أن -
 يخلق رغبة رابطة المنقول والعقار أنتوفر رغبة مالك العقار في  -
 : عناصر الملكية العقاريةالثانيالفرع  

 تفاعنلا: حق ال أو 
 إلىحتفاظ بذلك الشيء لرده تفاع بشيء مملوك للغير يشرط الإنهو حق عيني في الأ  

تفاع ني حتما بموت المنتفع ومنه فحق الأينته أنتفاع الذي يجب نصاحبه عند النهاية حق الأ
 1.للاستهلاكهو حق عيني يقع على الشيء غير قابل 
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 أوبالتقادم  أوتفاع يكتسب بالتعاقد وبالشفاعة نحق الأ أنق م .الجزائري  844وتنص المادة   
 .قانون بمقتضى ال

وا موجودين على قيد الحياة أنك اإذتفاع للأشخاص المتعاقدين نيوصى بحق الأ أنكما يجوز   
 يوصي به لمحل السكن أنوقت الوصية كما يجوز 

 ستعمال وحق السكن :يا: حق الإأنث
ملوك لغيره ويخول صاحب هذا الحق ستعمال هو حق عيني يتقرر لشخص على محق الإ  
تفاع نتفاع ، ومن هنا فحق الأنن فرع من فروع حق الأإذلأسرته هو ستعمال الشيء لنفسه و إ

 وأسرتهستغلال محدود بحاجاته الشخصية هو ستعمال وحق الإيخول لصاحبه حق الإ
 ستعمال.هو نفس المقصود بالأسرة في حق الإوالمقصود بالأسرة 

 إلاستعمال يرد على العقار والمنقول أما حق السكن فلا يرد تفاع وحق الإنحق الأ أنما ك  
  .على العقار ، وبالذات على دار السكن

 أن بمفهومه 855ي المادة ستعمال وحق السكن فه قد بين المشرع الجزائري حق الإأنكما   
فسهم أنليه صاحب الحق وأسرته خاصة إوحق السكن يتحدد بقدر ما يحتاج  ستعمالنطاق الإ

 التي يقررها السند المنشأ للعقد. بالأحكام الإخلالوذلك دون 

 ثالثا _ حق الارتفاق:
رتفاق حق يجعل حدا لمنفعة الإ أنالجزائري على  المدني قانون من ال 867المادةنصت    

 أرضلا يتع أنك أنعلى مال  تفاقالإيترتب  أنويجوز  آخرلشخص  آخر عقارفائدة لعقار 
 .1ستعمال الذي خصص له هذا الماللإمن ا
ليجد  ملمرتفق الذي يسمى بالعقار المخدو رتفاق حق عيني عقاري لفائدة العقار افحق الإ   

 .متفق به والذي يسمى بالعقار الخادمن منفعة العقار المر 
رتفاق ويتمثل موقع حق الإ قانون عليها الرتفاق ينشأ عن أسباب محددة نص حق الإ أنكما    

 الذي يتنوع حسب العقار المرتفق به.
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حق  أنى وهي خر باقي الحقوق الآرتفاق يتميز بخصائص تميزه عن حق الإ أنكما    
 .ةه غير قابل للتجزئأنق دائم كما رتفاق هو حق تابع للعقار المرتفق هو حالإ

 الثالث: أصناف الملكية العقارية الفرع
ضمن  واعها ،أنالتوجيه العقاري الأملاك العقارية على اختلاف  قانون من  23صنفت المادة   

 ية التالية:قانونالأصناف ال
 : الملاك الوطنية لاأو 
المتضمن الأملاك الوطنية  01/12/1990المؤرخ في  90/30رقم  قانون ويحكمها ال   

الذي يحدد شروط إدارة الأملاك  23/11/1991المؤرخ في  91/454والمرسوم التنفيذي رقم 
 الخاصة والعامة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك.

شمل ت1 بتعلق بجرد الأملاك الوطنية 23/11/1991المؤرخ في  91/455وكذا المرسوم رقم 
 الأملاك الوطنية على ما يلي:

 الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة.- 
 ةلأيالأملاك العمومية والخاصة التابعة الو - 
 الأملاك العمومية والخاصة التابعة للبلدية.- 
 تتميز الأملاك الوطنية بما يلي :و 
 الملاك الوطنية العمومية:-1

)الطرق 2ما مباشرة إستعمال الجمهور والمنقولة المخصصة لإك العقارية وتشمل جميع الأملا  
العمومية، شواطئ البحر، مجرى المياه( وكذلك الأملاك المهيأة خصيصا لأداء خدمة عمومية 

رقم  قانون من  26 المادةويات، المحاكم...(، وقد بينت أن)البنايات العمومية ،المدارس ،الث
مختلف طرق تكوين الأملاك الوطنية )الاكتساب ، التبادل ، الهبة، نزع الملكية ،  90/30
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اج الأملاك آخر إدخال و  إجراءاتها نظمت أنف 37 إلى 27الشفعة..( أما أحكام المواد 
 .توابع هذه الأملاك أنود وتبيتلك المتعلقة بتعيين الحد إلىالعمومية، بالإضافة 

 الخاصة :لملاك الوطنية -2
ى الغير مصنفة ضمن الأملاك الوطنية العمومية ، وبما خر تشمل كل الأملاك الوطنية الآ  
 قانون ها تخضع مبدئيا لأحكام الأنفهذه الأملاك تؤدي وظيفة ذات طابع تمليكي ومالي  أن

الخاص على هذه الممتلكات  قانون ه لا يستتبع التطبيق الكلي لقواعد الأنالخاص ، غير 
من  58 إلى 38ية عمومية وقد بينت أحكام المواد قانونلكونها تشكل ملكية خاصة لشخصية 

طرق تكوين الأملاك الوطنية الخاصة والتي نصت على قواعد خاصة  90/30رقم  قانون 
عات الخاص تنطبق على الهبات والوصايا التي تقدم للدولة والجما قانون مغايرة لقواعد ال
ة، البلدية( والمؤسسات العمومية التابعة لها ، وقد كرست هذه المواد لأي)الو  يةالمحلية الإقليم

مبدأ تملك الدولة للأملاك الشاغرة والأملاك التي لا صاحب لها ، والتركات التي لا وارث لها 
العثور عليها  أوالتي يجعل صاحبها والكنوز التي يتم اكتشافها  أووالحطام التي تركها مالكها ،

 إلىك الوطنية الخاصة توابع الأملاك الخاصة وعليه يمكن حصر طرق تشكيل الأملا أحدفي 
 :ثلاث طرق 

 الوسائل التي تستعملها الدولة أثناء القيام بوظائفها كنزع الملكية من أجل المنفعة العامة.  -
الوسائل التي تستعملها الدولة أثناء ممارستها لحق السيادة كالتأميم والأملاك التي تؤول  -

 إليها الدولة باعتبارها شاغرة،والأملاك التي ليس لها وارث.
الدولة كالشراء والبيع  بالمعاملات التي تقوم بها الأمرالخاص ويتعلق  قانون وسائل ال -

 والوصية.
 : الملاك الخاصة ياأنث
 90/25رقم 1التوجيه العقاري  قانون ين المتفرعة عنه. مثل أنالمدني والقو  قانون ويحكمها ال  

والمرسوم التشريعي رقم  95/26رقم  الأمرالمعدل بموجب  18/11/1990المؤرخ في 
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 قانون أحكام ال إلىوع وبالرج 1المتعلق بالنشاط العقاري  01/03/1993المؤرخ في  93/03
وما يليها وهي تكون إما : ملكية  674الملكية الخاصة نظمتها أحكام المواد  أنفالمدني ، 

 مشاعة. أومشتركة  أوملكية مجزئة  أوتامة 
 الملكية التامة:أ/    
ستغلال ستعمال وحق الإوهي حق الإ2وهي التي يستجمع فيها المالك السلطات الثلاث    

منقولا ، وقد تكفل  أو أنملكه عقارا كوحق التصرف، وهذه الحقوق يمارسها المالك على 
المدني وما  قانون المشرع الجزائري بتحديد نطاق حق الملكية التامة في عدة مواد من ال

 .28و 27 وادالتوجيه العقاري م قانون يتضمن 
حق الملكية العقارية يشمل الشيء وما يتفرع عنه من  أنحيث يتضح من هذه النصوص   

ا شملت ملكيتها ما فوقه وما تحتها أرضهذا الشيء  أنك اإذثمار ومنتجات وملحقات ، أما 
 .تفاقالإ أو قانون اها يستثنيه الالحد المفيد في التمتع بها ، وذلك عد إلى

 ب/الملكية المجزأة :
 قانون ستغلال" "التصرف" التي خولها الستعمال" ،"الإ"الإام الملكية هو الحقوق الثلاث قو    

 وق لفائدة الغير ، فيجزأ ملكيته للمالك بالذات ، لكن هذا الأخير قد يتنازل عن بعض هذه الحق
 فيبقى له عندئذ تفاع نستغلاله لصاحب حق الأإ أو ستعمال الشيءإ يتنازل عن حقه في أنك

 ملكية الرقبة.
 ج/الملكية المشاعة :

منهم ، يقال للملك  حداتحدد حصص كل و  أنبدون  حداتعدد المالكون في الشيء الو  اإذ    
 . شريك في الملك أومالك على الشيوع ومشتاع  أحدويقال لكل و  ه شائع أن
 أناع الحق في للمالك المش المدني قانون المن  718رع الجزائري في المادة وقد خول المش  

ذلك بغير موافقة باقي الشركاء في  أنيتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ المال المشاع ولو ك
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بتعدي الغير  الأمرتعلق  اإذالملكية فهو ما أقره المجلس الأعلى في قرار من قراراته بقوله :" 
بدون سبب ، يجوز لكل شخص من الشيوع حماية الملكية الشائعة لوحده والحصول على طرد 

 .أجنبي من الملكية المشاعةكل 
ه لكل شريك أن قانوناقراراتها حيث نصت على :"من المقرر  أحدوكذا المحكمة العليا في     

 ك بغير موافقة باقي الشركاء" ذل أنيتخذ من المسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو ك أنفي الشيوع 
يستظهر  أنلا يشترط على الشريك في إطار المحافظة على الملك المشاع  قانون ال أنكما 
 ليه المحكمة العليا في قرار رقم ة عن جميع الورثة وهو ما أشارت أالمحكمة بوكال أمام
 22/11/1994.1المؤرخ في  282-116

 د/ الملكية المشتركة :
مجموعة العقارات المبنية والتي  أوية التي يكون عليها العقار المبني قانونوهي الحالة ال    

ة منها على جزء خاص أحدتشمل كل و  ،حصص بين عدة أشخاص إلىتها مقسمة تكون ملكي
ونصيب في الأجزاء المشتركة ، كما هو الحال بالنسبة للأجزاء المشتركة في العمارات 

 .كالأسطح وممرات الدخول والدرج والمصاعد 
فلا يجوز المطالبة  الإجباري،وتطبق على هذا النوع من الملكيات أحكام وقواعد الشيوع   

تكون الأجزاء  أنيجوز  " لابقوله:ى مواده أحدبقسمتها عملا بما نص عليه المشرع في 
 الحقوق التابعة لها محلا لدعوى التقسيم". أوالمشتركة 

يقوموا بقسمة الأجزاء المشتركة التي يملكونها  أنومن ثم لا يجوز للمالكين المشتركين     
والأروقة والشرفات المشتركة والأسطح  والمداخل،فيحضر عليهم قسمه البساتين  الشيوع،على 

تباه أنيجب لفت  لذلك وغيرها من العقارات المبنية وغير المبنية المعدة للاستعمال المشترك.
عتماد على مشاريع القضاة من الإ العقود وكذابتعاد عن تحرير مثل هذه الإ إلىالموثقين 
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ذلك يعد خرقا صارخا  نلأالقسمة التي يقوم بها الخبراء المنصبة أساسا على هذه الجزاء 
 .قانون لل
ثالثا/ الملاك الوقفية    

يتم وفقا للأحكام الشرعية الإسلامية وبصدور  1984قبل سنة  أنالوقف " الحبس " ك    
نظم الوقف  09/06/1984المؤرخ في  01/84رقم  قانون الأسرة الجزائري بموجب ال قانون 

الأسرة  قانون من  220 إلى 213في الفصل الثالث من الكتاب الرابع الخاص بتبرعات المواد 
تنصيص تم ال1توجيه العقاري الالمتضمن  25/90رقم  قانون أثناء سن ال 1990وفي سنة 

الوقف يخضع  أنبنصها على  32ومنه تؤكد المادة  32 و 31على الوقف في المادتين 
ي في سنة قانونالخاص وبالفعل تدعم التصرف ال قانون ال إلىلتكوين الأملاك الوقفية وسيرها 

تلاه ثم 2قاف و المتعلق بالأ 27/04/1991المؤرخ في  10/09رقم  قانون بصدور  1991
حدد شروط إدارة الأملاك  لذيا 01/02/1998المؤرخ في  381/98المرسوم التنفيذي رقم 

 قانون من  06ادة وتسييرها. وحمايتها وكيفيات ذلك ، والأملاك الوقفية حسب الم الوقفية
 : أنقاف نوعو الأ

 لحساب المستشفى. رض: وهو ما حبس على الجهات الخيرية كوقف الأ الوقف العام -1
اث الأشخاص ن: هو ما يحبسه الواقف على عقبة من الذكور والأالوقف الخاص -2

قطاع الموقوف عليهم. ويصبح الوقف أنجهة التي يعينها الواقف بعد  إلىالمعنيين ثم يؤول 
لم يتم قبوله من طرف الموقوف عليه ويتولى ناظرا الوقف إدارة الأملاك  اإذالخاص عاما 

 الوقفية على العين الموقوفة والمحافظة عليها وتوابعها.
 
 
 

                                         
 توجيه العقاري الالمتضمن  25/90رقم  قانون ال1 
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 الملكية العقارية: طرق إكتساب الثانيالمبحث 
المطلبين ، المطلب ل في هذا المبحث طرق اكتساب الملكية العقارية من خلال و اسنتن    
 .داريةالطرق غير الإ الثانيدية والمطلب راالطرق الإ لو الأ

  :الطرق الارادية:لوال المطلب 
 :اكتساب الملكية العقارية عن طريق العقدلوال الفرع 

المقايضة وموضوع دراستنا هو العقود الناقلة للملكية العقارية نجد عقد البيع وعقد  أهممن     
ضة والقواعد أو لمعوعقد ا ا الفرع تعريف عقد البيعل في هذو اوعليه سنتن ر وليس المنقول ،العقا

جراءاتالتي تحكمهما و   .نقل ملكيتهما ا 
 :تعريف عقد البيع:لاأو 
 على مايلي: المدني الجزائري  قانون من ال351تنص المادة   

ثمن في مقابل  آخرحقا ماليا  أوللمشتري ملكية شيء ينقل  أن"البيع عقد يلزم بمقتضاه البائع 
 1نقدي"

وهو  عقد البيع عقد مبادلة مال نقدي بمال غير نقدي ، أنيتضح من خلال هذا التعريف  
 بين أنعقد ملزم لج

 طبيعتها : و يا:تعريف عقد المقايضةأنث
 : تعريف عقد المقايضة

في العقد يتعهد بتمليك  غير النقود فكل طرف آخره مبادلة شيء بشيء أنتعرف على    
حقا ماليا على سبيل التبادل وقد عرف المشرع الجزائري عقد المقايضة  أوشيئا  خرالطرف الآ
 :ها أنالمدني الجزائري ب قانون من ال 413في المادة 

على سبيل التبادل ملكية مال  خرالآ إلىينقل  أنالمقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين "  
بالة  أوبسيارة منزل  أوغير النقود فالمقايضة لا يوجد فيها ثمن ولكن مبيع بمبيع كمبادلة دار 

 ."بمصنع أو
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ليس من  البدلين  أنالذي يميز المقايضة عن البيع هو  أنهذا التعريف  تخلص مننس  
الذي قايض به  ع للشيءفهو بائ أحدفي وقت و  النقود فكل مقايض يعتبر بائعا و مشتريا

 ومشتريا للشيء الذي قايض به.
 طبيعة عقد المقايضة:

مبادلة شيء  هاأنهم مايميز المقايضة عن البيع مقايضة مثل عقد التمليك بمقابل وأ عقد ال أن  
 ، أحدومشتريا في وقت و  1مبلغا من النقود لذلك يعتبر كل مقايض بائعا أيهمايكون  لا بشيء،
من الحقوق  شائعا على أي حق أومقررا  أنعلى الملك التام سواء كالمقايضة ترد  أنكما 

تقترن بمعدل نقدي لتعويض الفرق الحاصل بين  أنالمترفعة عن حق الملكية كما يجوز 
 أنك اإذ إلايصبح عقد المقايضة بيعا لدخول الثمن في العقد  أنرتب هذا المعدل بلأيالبدلين و 

 المعدل أي الثمن النقدي هو النصر الغالب.
 الخصائص المشتركة بين عقد البيع والمقايضة :

 ل هنا الخصائص المشتركة بين عقد البيع والمقايضة كما يلي:أو سنتن  
عقد بيع العقار يكون شكليا وهذا ما  أنفالبيع عقارا محل  أنك اإذ: /من العقود الشكلية1

 الموثق التي تنص على مايلي  قانون المتضمن  91-70 قانون من 12يتضح من خلال المادة 
العقود التي تتضمن نقل  أنفشكل رسمي  إلىبإخضاعها  قانون التي يأمر ال"زيادة على العقود 

تحرر هذه العقود في شكل رسمي  أن نرية .....يجب تحت طائلة البطلأحقوق عقا أوالعقار 
 الموثق ". إلىمع دفن الثمن 

السجل  وتأسيسعداد مسح عام المتضمن لإ 63-76 قانون من  14كما تنص المادة    
 العقاري على مايلي :

 مايلي : إلىتلزم الاشارة من اجل مسك مجموعة البطاقات العقارية "
 . المعدلة المتعلقة بالملكية أوالمنشاة والمناقلة والمصرحة *جميع العقود الرسمية 

                                         
 447،ص2005انور سلطان ،العقود المسماة شرح عقد البيع والمقايضة ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،الاسكندرية1 
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 تأسيسموضوع  أنالذي ك لو الأ للإجراءجميع العقود والقرارات القضائية اللاحقة *  
شريع الجاري به العمل العقاري بمقتضى الت شهارللإلمجموعة البطاقات العقارية والخاضعة 

 متيازات.الإ أووكذلك تسجيلات الرهون 
 سيس لمجموعة موضوع تأ أنالذي ك لو الأد والقرارات القضائية اللاحقة للإجراء *جميع العقو  

العقاري بمقتضى التشريع الجاري به العمل وكذلك  شهارالبطاقات العقتارية والخاضعة للإ
 المتيازات". أويلات الرهون تسج
 :السجل العقاري على مايلي  بتأسيسالمتعلق  63-67من المرسوم  61تنص المادة   
 يقدم على الشكل الرسمي ". أنيجب " في محافظة عقارية إشهاركل عقد يكون موضوع  "   
 أوعقود التي تتضمن نقل ملكية عقار ه "زيادة عن الأنعلى 1مكرر  324كما تنص المادة   

التنازل عن  أوكل عنصر من عناصرها  أوصناعية  أومحلات تجارية  أوارية حقوق عق
عقود تسيير محلات  أوتجارية  أوزراعية  إيجارعقود  أوحصص منها  أوأسهم من شركة 

مؤسسات صناعية في شكل رسمي ويجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي  أوتجارية 
 يحرر العقد".

عقد بيع العقار وكذا المقايضة  أنالسالفة الذكر نستنتج ية قانونمن خلال قرائتنا للنصوص ال  
تخلف ركن الشكل يكون العقد  اإذالموثق ف أمامالتشريع الجزائري عقد رسمي يجب إبرامه  في

 1ا مطلقا.نباطلا بطلا
يرتب عقد البيع التزامات على عاتق كلا الطرفين فيصبح كل بين:نا/من العقود الملزمة لج2

البائع بنقل ملكية المبيع ودائنا بالثمن والمشتري منهما دائنا ومدينا في نفس الوقت ، فيلزم 
 بالنسبة للمقايضة. الأمر دائنا بتسلم المبيع ومدينا بالثمن وكذلك

 ضة :و ا/من عقود المع3
ضة وليس من عقود التبرع ففيه يحصل كل من أو عقد البيع والمقايضة من عقود المع  

 .المتعاقدين على مقابل لما يعطيه

                                         
 .401ص 2010رمضان محمد ابو السعود ،شرح احكام القانون المدني العقود المسماة،منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان 1 
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 والمقايضة من العقود المحددة القيمة :قد البيع ع/4
كلا المتعاقدين يعلم وقت العقد بقيمة الالتزام الذي يتعهد به وقيمة الحق الذي   أنمعناه   

تزامات الإ أحداشترط المتعاقدين  اإذحتماليا من العقد ، وقد يكون البيع عقدا ايعود عليه 
فمقدار الثمن  مرتبا لمدى الحياة ،الناشئة بحادث غير محدد وقت وقوعه مثل جعل الثمن 

 .تحديده وقت التعاقدالذي لا يمكن  الأمرمرتبط بمدى حياة البائع 
 /من العقود الناقلة للملكية:5

للملكية  نهم ناقلأأنع وعقد المقايضة يهم الخصائص التي يتميز بها كل من عقد البمن أ     
المشتري  إلىه عقد ينشئ الإلتزام بنقل الملكية من البائع أنع بفالتقنين الجزائري يعرف عقد البي

 لتزام من طبيعة البيع بحيث لاالمدني الجزائري ، ويعد هذا الإ قانون من ال 351حسب المادة 
المدني  قانون من ال 413كذلك بالنسبة لعقد المقايضة طبقا للمادة  ، يكون هناك بيع بدونه

 الجزائري.
 عقد البيع والمقايضة : نارك/أ3
ل شرحها فيما و امقايضة في الرضا والمحل ،السبب والشكلية وسنحعقد البيع وال ناتتمثل أرك  

 يلي:
البيع رتضى البائع قد إ أني، فيقال قانونال الأثراث حدا إلىالإرادة  إتجاه:يقصد به أ/الرضا

يكون  أنالمقايضة صحيحا يجب  أوحتى يكون عقد البيع  و والمشتري قد ارتضى الشراء ،
الرضا يكون  نل الشروط اللازمة لتكوين العقد و إلا فلا ينعقد العقد لأركن الرضا شامل لك

رادتهما يتبادل طرفاه التعبير عن إ أنالمقايضة بمجرد  أويتم عقد البيع  و معدوما ،
 1جاب والقبول.لأيالمتطابقتين أي ا

 إذتخلة عرفا، كما يكون بإأو تدشارة المبالإ أووالتعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة    
ضمنيا حسب ن و حقيقة المقصود وكما يك ىموقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته عل

 .المدني الجزائري  قانون من ال 60المادة 
                                         

،الواضح في شرح القانون المدني الجزائريالعقود المسماةعقد البع والمقايضة،دار الهدى الجزائر محمد الصبري الصعدي 1 

 .30،ص 2012
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أهلية الأداء ي ههلية هنا ويقصد بالأ هلية ،يكون البيع صادرا من شخص ذي أ  أنويجب     
داء ي ومناط أهلية الأقانون أثراث حدية لأقانونيباشر التصرفات ال أنوهي صلاحية الشخص ب

المدني الجزائري  قانون من ال 42ثة عشر طبقا للمادة فالصبي دون سن الثال هو التمييز ،
           رادة عدام الإنصلا لأأيعتبر عديم التمييز فلا يستطيع مباشرة أي تصرف فالعقد لا ينعقد 

سنة يكون في  19ماقبل  إلى سنة 13مابين  ما المرحلة التي تكون أ ،خذ حكم المجنون يأ و
 43الرشد حسب المادة خذ حكمه السفيه والمعتوه الذي بلغ سن هذه الحالة ناقص الإهلية ويأ

 قانون ن م83وقد نصت المادة  بطال ،ي الجزائري فيعقد العقد قابلا للإالمدن قانون من ال
 ه:أنت الجزائية على الاجراءا

المدني تكون تصرفاته  قانون المن  43 "من بلغ سن التميز ولم يبلغ سن الرشد طبقا للمادة   
ت ضارة له وتتوقف على إجازة الولي والوصي فيما أنك اإذ، وباطلة  1ت نافعة لهأنك اإذنافذة 

جاز القضاء كما أ إلى الأمرفي حالة النزاع يرفع  و ت مترددة بين الدفع والضرر،أنك اإذ
يحكم القاضي بترشيد الصبي  أنجزائية ال جراءاتالإ قانون من  84في نص المادة  قانون ال

 كلها . أوه أموالالمميز في جزء من 
ه "كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا أنالمدني الجزائري على  قانون من ال 40تنص المادة   

بقواه العقلية ولم يحجر عليه ، يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية وسن الرشد تسعة 
ية صحيحة ومنها البيع مالم قانونفالشخص الراشد تعتبر جميع تصرفاته ال عشر سنة كاملة ،

 يحجز عليه."
وهي الغلط والتدليس يكون الرضا في البيع سليما من عيوب الرضا المعروفة  أنكما يجب   

المدني  قانون من ال 88 إلى 81لقواعد العامة وذلك من المواد لستغلال طبق الإكراه والإ
 الجزائري.

 
 

                                         
محمدصبري الصعدي،شرح القانون المدني الجزائري النظرية العامة للاتزامات)الجزء الاول(دار 1 

 31،ص2004الهدى،الجزائر،
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 :ب/المحل 
ه أنفمن خصائص عقد البيع  المقايضة ، أوية المراد تحقيقها من البيع قانونالهو العملية     

 بين حيث يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع ويلتزم المشتري مقابل ذلك بدفع الثمن فمحل أنملزم لج
ما بالنسبة لعقد المقايضة فالحقوق التي تصلح محلا ع هنا هو المبيع العقار والثمن ، أعقد البي

تفاع نالحقوق العينية كحق الملكية والأ للبيع تصلح محلا للمقايضة فتجوز المقايضة في
 .على عقاريكون الحق واردا  أنوالإرتفاق ك

 .المدني على وجوب امتلاك البائع قانون من ال 397كما يشترط المشرع الجزائري في المادة   
المدني عى وجوب امتلاك البائع  قانون من ال 397الجزائري  في المادة  كما يشترط المشرع  

لاللمبيع  ما شروط المحل فتخضع بسبب بيع ملك الغير ،أ نلة البطلأوقع العقد تحت طائ وا 
من  96 إلى 92في المواد من الجزائري شرع في ذلك للقواعد العامة التي نص عليها الم

قابلا للتعيين  أومعينا  قابلا للوجود ، أوتكون موجودا  أنالمدني الجزائري وهي  قانون ال
 ومشروعا.

لا اعتبر العقد وا   1قابلا للوجود مستقبلا وقت أبرام العقد أودا يكون موجو  أنيجب العقار:لا/أو 
العقار موجود  أنعلى اعتبار  أنفتعاقد الطر  اإذف ه،أنركا مطلقا لتخلف ركن من أناطلا بطلأب

 نباطل بطلأالعقد  أنف برام العقد بقوة قاهرة ،المبيع قد هلك قبل إ أنوقت العقد ثم تبين 
 أنك اإذ" 93الجزائري فقد جاء في المادة المدني  قانون من ال 93و 92مطلق طبقا للمادة 

من نفس  92ت المادة مطلق" ونص نالعقد باطلا بطلأ أنكمحل الالتزام مستحيلا في ذاته 
مثلة على بيع يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا ومحققا " ومن الأ أنه "يجوز أنعلى  قانون ال
الجزائري  قانون وهذا البيع يطلق عليه في ال زل قبل بنائه ،نالمستقبلية بيع شخص لمشياء الأ

ضى العقار لا يرى محل مقت نع على التصاميم لأتسمية البيع على التساميم ،وسمي عقد البي
من  28لا على المخططات التي يقوم برسمها المحقق العقاري كما عرفت المادة عقد البيع إ

 رضه عقد يتضمن تحويل حقوق الأأنبنشاط الترقية العقارية على لمتعلق ا 11/04 قانون ال

                                         
 .79ي النظرية العامة للالتزامات،المرجع السابق،صمحمد صبري السعدي ،شرح القانون المدني الجزائر1 



21 
 

من طرف المرقي العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع تقدم الاشغال ، وفي وملكية البنايات 
 جاز.نبتسديد السعر كلما تقدم الأ المقابل يلتزم المكتتب

يكون الثمن في عقد  أنالمدني الجزائري على  قانون من ال 351مادة :تنص الالثمنيا/ناث  
 إلىبنقل ملكية العقار المبيع خير دفعه للبائع مقابل التزام هذا الأالبيع نقديا يلتزم المشتري ب

تقديره حسب  إلىالأسس التي تؤدي  أنبي أوعلى الثمن يقتضي تعيينه  تفاقالإالمشتري و 
جديا وهو الذي يكون  يكون الثمن حقيقيا أي أنكما يجب  مدني جزائري ، قانون  356المادة 

قد ولا يلتزم به المشتري في الع مقابلا حقيقيا للمبيع ، فالثمن الصوري هو الثمن الذي يظهر
والثمن البخس  تناسب مع قيمة المبيع الحقيقية ،ه لا يأنثمن التافه هو قليل لدرجة ما الفعلا ، أ

 درجة التفاهة . إلىناسب مع قيمة المبيع لكن لا يصل هو ثمن لا يت
ين في القيمة فيتفق يتأو تكون قيمة البدلين غير متس أنبالنسبة لعقد المقايضة فقد يحدث ما أ  

عقار  مثلا الذي يقايض مبلغا من النقود يكمل به قيمة ال خرهما للآأحديقدم  أنعلى  أنفالطر 
 ه عقد مقايضة ،مادام المبلغ لاأنلا يؤثر على تكييفه ب دخول النقود في العقد أنبه ، غير 

 1قل منه .يكون الجزء الأ أنمقابل غير النقدي )العقار( فيجب يفوق حدا كبيرا ال
حيث يرى الفريق  قين ،يفر  إلىقسموا أنفهاء بخصوص تعريف السبب ختلف الفق: إ/السببج
السبب هو الغرض القريب  أنليدية، والذي صاغها الفقيه دوما وهم اصحاب النظرية التق لو الأ

لمشتري وذلك في لتزام االملتزم كم وراء التزامه ، فسبب إلزام البائع هو إالمباشر الذي قصده 
تزام البائع لالمبيع وسبب إلتزام المشتري هو تسلم سبب إ أنجميع عقود البيع ذو تفرقة معناه 

يكون موجودا  أنروط في السبب هي هذه النظرية توافر ثلاثة شصار أنهو الثمن، كما يشرط 
   صحيحا ومشروعا .

اقد كلما التع إلىالدافع  أوة وهي النظرية الحديثة فأساسها هو الباعث الثانية ما النظريأ    
يعلم به ،أما  أنعلى الاقل يستطيع  أوه عالما ب أنه كأنبمعنى  ، خرمتصلا بالمتعاقد الآ أنك

 قانون من ال 97خذ بالنظرية الحديثة في السبب حيث تنص المادة المشرع الجزائري فقد أ

                                         
 .33.34محمد كامل مرسي باشا،المرجع السابقص1 
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                               لسبب مخالف للنظام  أولسبب غير مشروع  أوالتزم المتعاقد لسبب غير مشروع  لذا المدني "
 أنغير مشروع ك أنك أوتخلف السبب  اإذه أنمعناه ذلك  العقد باطلا " ، داب كلللآ أوالعام 

الحديثة في السبب بمعنى الباعث  خذ بالنظريةفالتقنين الجزائري يأا مطلقا نالعقد باطلا بطلأ
 يتحمل المتعاقد بدون سبب. أنلا يمكن  إذالتعاقد  إلى
فراغ التصرف في عقد رسمي من طرف يقصد بالشكلية توثيق العقد أي إ د/الشكلية:   

ا مطلق وهذ نيعتبر العقد باطل بطلأ بحيث لو تخلف ركن الشكلية في عقد البيع الموثق،
بإخضاعها  قانون المدني " زيادة عن العقود التي يأمر ال قانون من ال 324صت عليه المادة أنم

 أوعقود التي تتضمن نقل ملكية عقار تحرير ال نشكل رسمي ، يجب تحت طائلة البطلأ إلى
 حقوق عقارية ....في شكل رسمي " .

وم البائع بنقل بموجبه يق ة للملكية العقارية ،تهم السندات التوثيقية المثبيعد عقد البيع أ  إذ   
مراى  أمام 1/5المشتري مقابل ثمن نقدي يدفع خمسه  إلىغير مبني  أوملكية عقار مبني 

 .الموثق
التوثيق ، الرسمية في العقود الواردة على  قانون المتضمن  70/91 قانون جب الأو كما   

فراغ جميع التصرفات الواردة على جب إأو رات ولم يعد بذلك المحرر العرفي أية حجية و العقا
منه " زيادة على  12، وقد نصت المادة  نالعقار في القالب الرسمي تحت طائلة البطلأ

العقود التي تتضمن نقل ملكية  أنفالشكل الرسمي ،  إلىخضاعها بإ قانون العقود التي يأمر ال
 ن......يجب تحت طائلة البطلأأوصناعية  أومحلات تجارية  أوحقوق عقارية  أوعقارات 

الضابط العمومي الذي حرر تحرر هذه العقود في الشكل الرسمي مع دفع الثمن لدى  أن
تباع شكل لابد من إل ب كفي توافر الرضا والمحل والسببلأيه أننستنتج من هذه المادة  العقد"

ت هذه القاعدة خاصة بعد أكدلتي هي ركن العقد ولصحة العقد وتمعين يتمثل في الرسمية ا
نص في  إذ،  76/63لمرسوم التطبيقي له رقم علاه لا سيما اور أ المذك 75/74 الأمرصدور 
 ".إشهاره يقدم على الشكل الرسمي كل عقد يكون موضوع أنمنه " ب 91المادة 
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ل برام العقود الواردة على العقارات في الشكي يصرح بإلزامية إقانونغياب نص  أمامو     
الجهات القضائية بخصوص هذه  تناقض قرارات إلىدى المدني مما أ قانون الرسمي في ال
مدني  قانون  1مكرر 324السالفة الذكر بكاملها في المادة  12درج المشرع المادة المسألة ، فأ
كيد على قاعدة الرسمية عقاد العقد، وتم التأنمية كركن لأصراحة على الرست أكدجزائري التي 

الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط  11/04رقم  قانون من  25من جديد بموجب المادة 
 الترقية العقارية التي تنص على مايلي:

جزء من بناية مقرر بنائها  أوبناية  أوالعقاري مبني يكون البيع من طرف المرقي  أنيجب   
 حكام التشريعيةفي الشكل الرسمي طبقا للأ قانونا في طور البناء ، موضوع عقد يعد أو

 ". قانون حكام هذا الوالتنظيمية المعمول بها وطبقا لأ
 نقل الملكية العقارية الخاصة عن طريق البيع والمقايضة: إجراءات/4

جراء على ية لذا سنشرح كل إنقل الملكية العقار  إجراءاتيعتبر التوثيق والتسجيل من أهم      
 1النحو التالي:

راغه في فلنا سابقا في ركن الشكلية أهمية كتابة عقد البيع وا  أو تن أن: لقد سبق و  لا/التوثيقأو 
في ثبات قار في الشكل الرسمي يعتبر دليل إفكتابة عقد بيع الع الموثق ، أمامالشكل الرسمي 

  .حالة حدوث نزاع 
 لا بعد تسجيل عقد البيع وشهره من طرف الموثق .المشتري أ إلىأما ملكية العقار لا تنتقل  
جراء عملية شهر العقار يتم تسجيل العقد ، والهدف من التسجيل هو قبل إ يا/التسجيل :ناث

ل ضروري لشهر العقد لكنه لا يمس تحصيل المبلغ الجبائي لفائدة الخزينة العامة ، والتسجي
 على مايلي : 02/06التوثيق رقم  قانون من  40ثار العقد ، وتنص المادة آ
"يقوم الموثق بتحصيل كل الحقوق والرسوم لحساب الخزينة العمومية من طرف الملزمين   

على بتسديدها بمناسبة تحرير العقود ويدفع مباشرة لقابضات الضرائب المبالغ الواجبة 
بفعل الضريبة ، ويخضع في ذلك لمراقبة المصالح المختصة للدولة وفقا للتشريع  طرافالأ

                                         
 52محمد سبري السعدي ،الواضح في شرح القانون المدني عقد البيع والمقايضة ،المرجع السابق،ص1 



24 
 

المعمول به وينبغي على الموثق زيادة على ذلك ، فتح حساب ودائع لدى الخزينة العمومية 
 ".تودع فيه المبالغ التي يحررها

لتسجيل طابع ويباشرها مفتش االتسجيل على مستوى مفتشية التسجيل وال إجراءاتتجرى    
طراف بل يجعل ى العقود العرفية المبرمة بين الأالتسجيل لا يضفي الصفة الرسمية عل أنكما 

ضابط عمومي طبقا لنص المادة  أولها تاريخ ثابت بين الأطراف دون تدخل موظف عام 
  .المدني الجزائري  قانون من ال 328

التسجيل الصادر  قانون الصادر بموجب  76/105 الأمرمن  1فقرة  75وتنص المادة   
مكتب التسجيل في لا يسجلو عقودهم إ أنه :"لا يمكن للموثقين أنعلى  19/12/1976بتاريخ 

 التابع للدائرة ".
 ثالثا/الشهر:

من حقوق عينية  1الغير بما يرد على العقاراتعلام الشهر العقاري هو إ  الهدف من أن    
ه يتعامل مع أنالعقارات وذلك حتى يعرف المشتري التصرفات التي ترد على  نعلأفيتم إ 

لا بشهر المالك الجديد إ إلىفلا تتنقل ملكية العقار  اشترى عقارا ، اإذ أحدالمالك فلا يخدع 
تمام مرحلة التوثيق وتعد مرحلة الشهر المرحلة الأخيرة بعد إعقد البيع في المحافظة العقارية 

 .وتسجيل العقد لتحصيل المبلغ الجنائي 
وقبل وفي مواجهة الغير حيث من خلال عملية الشهر يصبح العقد نافذا فيما بين المتعاقدين   

ع المشتري ثار شخصية بين البائع والمشتري حيث يستطيعقد البيع إلا آالشهر لا يرتب 
ليه ، ويقوم الموثق نيابة عن البائع بشهر العقار إلتزامه بنقل ملكية مطالبة البائع بتنفيذ ا

 العقار في المحافظة العقارية.
 على مايلي : 02/06التوثيق  قانون من  10حيث تنص المادة     
 جراءاتداع على التنفيذ الإلأييتسلمها ل أوالموثق حفظ العقود التي يحررها  "يتولى  

     قانوناجال المحددة عقود في الآونشر وشهر ال نعلألا سيما تسجيل وا   قانوناوص عليها المنص
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ه " ينبغي أنالمتعلق بتأسيس السجل العقاري على  76/63من المرسوم  90 كماتنص المادة "
د والقرارات جميع العقو  إشهاريعملوا على  أنوكتاب الضبط والسلطات الادارية  على الموثقين

 ".جال المحددةعدتهم وذلك ضمن الأبمسا أووالمحررة من قبلهم  شهارالقضائية الخاضعة للإ
ى خر نتقل الملكية والحقوق العينية الآالمدني " لا ت قانون من ال 793كما تنص المادة     
التي ينص  جراءاتروعيت الإ اإذذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير إلا  أنعقار سواء كلل

 ين التي تدير مصلحة شهر العقار".أنخص القو وبالأ قانون عليها ال
إعداد مسح  12/11/19751الصادر في 74/75 الأمرمن  15كذلك تنص المادة    

ل حق للملكية وكل حق عيني سيس السجل العقاري التي ورد فيها " كالأراضي العام وتأ
هما في مجموعة إشهار بعقار لا وجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ يتعلق  آخرعقاري 

صحاب مفعوله من يوم وفاة أالوفاة يسري نقل الملكية عن طريق  أنبطاقات العقارية ، غير ال
 ." الحقوق العينية

صت عليه أنعدى شهر وهو مجل لا يتشهر العقود الناقلة للملكية في أ ويجب على الموثق  
لا ك قانون من  93و58المادة   خير.مسؤولا عن هذا التأ أنالتسجيل ، وا 

 المنفردةرادة ريق التصرف بالإ :اكتساب الملكية العقارية عن ط الثانيالفرع   
 لا/التقادم المكسب :أو 
فراد المالكين دم المكسب الذي من خلاله يسمح للأالتقاجراء تبني إ إلىلجأ المشرع الجزائري   

حيازة المؤدية للتملك بالتقادم ثبات حقهم عن طريق التة بسند رسمي بإللعقارات الغير ثاب
المطالبة بتثييت  القضاء بدفع يتضمن أمامه شخص التمسك ب لأيبإعتباره وسيلة تخول 

 .حكام التقثادم المكسبالملكية وفقا لأ
 كية العقارية بالتقادم لشروط اكتساب الم

 سنة: 15/الحيازة مدة  1
 :حيث نصت  827المدني من خلال المادة  قانون نص ال   
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 اإذلكا ، خاص به صار له ذلك م أويكون مالك له  أنعقارا دون  أو أن"من حاز منقولا ك   
 قطاع "أنازته له لمدة خمسة عشر سنة بدون استمرت حي

خلال ية بكافة شروطها الواردة على عقار قابلة للتعامل فيها وتملكها قانونتعتبر الحيازة ال  
 القضاء. أماممدة معينة للتمسك بالملكية 

الحيازة هي العنصر الاساسي  أنبالحيازة ارتباطا وثيقا ، بل يرتبط التقادم المكسب للملكية    
 دون منازع. قانون يمتد وضع هذا الحق وفقا لل أنفي التقادم فيجب 

 راضيعدم خضوعه لعملية المسح العام لل /شرط 2
 إجراءاتيحوز عقارا لم تمسه  أنعقد الشهرة ،  إجراءات إلىيشترط في الحائز قبل التطرق   

 عداد مسح المتضمن إ  12/11/1975المؤوخ في  75/74رقم  الأمرالمسح طبقا لماجاء به 
يكون العقار من نوع الملك ، وتكون  أن، كما يشترط 1الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري 

ية غير مشوبة بلبس ، تستمر هذه نالحيازة مستمرة وغير منقطعة ، وغير متنازع عليها، علأ
  سنة غير منقطعة. 15 الحيازة لمدة

 القضائي : الحكم/ياأنث

 أني والواقعة المادية فهذقانونقارية لا يتم دائما بطريق التصرف النقل الملكية الع أن    
 في نقل ملكية العقار ومن هذه الحالات : أنسنالتغطية الكاملة لحاجة الأ أنيقر  لا أنالطريق

القسمة ه " تجري أن: حيث نص المشرع الجزائري /الحكم القضائي بقسمة المال المشاع1
نصيبه عطاء كل شريك حكمة ذلك في محضرها وتصدر حكما بإقتراع وتثبت المبطريق الإ
يداع حكم عقد يتضمن إ إشهاره في حالة أنتباه نوفي هذا الصدد يجب لفت الأالمفروز، 

عقاري المحافظ ال أمامو مشاعين ، حيث يتقدم أنن ملاك كقضائي نهائي قضى بقسمة عقار بي
 كافة إشهارئي ويلزم محرر العقد بالجز  شهارية الإأنمكرفض عملية الشهر بحجة عدم إ

ليه بموجب عملية القسمة من دون التزامه بدفع الحقوق فقط فيما يخص الحصة التي آلت إ
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ئين جراالإ أحدمة وعلى المحافظ العقاري القيام بالرسم على قيمة كامل العقار موضوع القس
 حسب الحالة:

قارية الناتجة عن القسمة ، يؤشر إسم شاء بطاقة عقارية جديدة تتعلق بالوحدة العأن*إما   
حكام تطبيقا لأ أوالعيني "العقار المسموح"  شهاربالإ الأمرتعلق  اإذصاحب الحق عليها ، 

السجل سيس المتعلق بتأ 25/03/1976المؤرخ في  63/76من المرسوم  27و 21المادتين 
 1العقاري.

شاء بطاقة عقارية أن أووجدت  أن فقطعلى البطاقة العقارية المتعلقة بالطالب شير التأ أو*   
 .سمه عند غيابها في حالة تطبيق نظام الشهر العيني بإ
 داري :يا/القرار الإأنث
صدار قرارات إدارية تنقل إ إلىسبيل تحقيق المصلحة العامة  ا فيأنحيتلجأ الإدارة أ    

دارية الناقلة للملكية ، ومن تطبيقات القرارات الإرصيدها العقاري  إلىبموجبها ملكية الغير 
 العقارية :

المؤرخ في  91/11 قانون يطار الية للمنفعة العامة التي تتخذ في إالملكقرارات نزع    
جاء  إذأجل المنفعة العمومية ، قواعد المتعلقة بنزع الملكية من الذي يحدد ال 27/04/1991

من اجل المنفعة العمومية طريقة إستثائية لاكتساب  منه ) يعد نزع الملكية 02في نص المادة 
 .حقوق عقارية...( أوأملاك 

لىالمنزوع منه و  إلىداري الخاص بنزع الملكية )يخضع القرار الإ30والمادة     المستفيد ا 
خلاء العقاري وعندئذ يلزم المعنيون بإ في مجال التحويل ية المطلوبةقانونويخضع للشكليات ال

 .الاماكن(
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ضمن الثورة الزراعية الملغى تالم 08/11/1971والمؤرخ في  71/73 الأمر أن*كما   
يخول للدولة حق  ناالعقاري ك المتضمن التوجيه 90/25رقم  قانون من ال 75بموجب المادة 

 رة الزراعية.و راضي لفائدة الصندوق الوطني للثقرارات إدارية تتضمن تأميم الأ ذاإتخ
 ثالثا/الهبة

 آخرمن الترفات الناقلة للملكية والتي يتبرع بمقتضاها الواهب بماله لشخص تعتبر الهبة   
ها وشروطها أنل في هذا الفرع تعريف الهبة واركأو يسمى الموهوب له دون مقابل ، لهذا سنتن

جراءاتو   .نقل الملكية العقار عن طريق الهبة  ا 
 :/تعريف الهبة 3
 أنينتتفع به مطلقا سواء ك التبرع والتفضل على الغير ولو بغير مال ، أي بما الهبة لغة :    

قال الله  ، 84عام :ن)ووهبنا له اسحاق ويعقوب(  الأ إلىغير مال وقال الله تع أومالا 
  49اثا ويهب لمن يشاء الذكور( الشورى :أن)يهب لمن يشاء إلىتع
ا ، وقبل تمليك المال ناها تمليك المال في الحال مجأنح الفقهاء ومعنى الهبة في اصطلا   

 .بلا عوض كال حياة المملك
 وشروط عقد الهبة: نارك/أ2
وتتم القبول ، جاب و لأيالجزائية " تنعقد الهبة با جراءاتالإ قانون من  206تنص المادة      

ذ، و الخاصة بالمنقولات  جراءاتالتوثيق في العقارات والإ قانون م حكابالحيازة ومراعات أ  اا 
 القيود السابقة بطلت الهبة ". أحداختل 

 1عقد الهبة فيما يلي : نارك: تتمثل أعقد الهبة ناركأ
 سرة السالفالأ قانون من  206خلال نص المادة  تج من:نستنجاب والقبوليلإأ/تطابق ا  
جاب من الواهب وقبول من الموهوب له ، فلا تنعقد الهبة لأيعقاد الهبة باأنلذكر على ضرورة ا
 رادة الواهب المنفردة وهذا مايميز الهبة عن الوصية التي تتم بارادة منفردة .بإ
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:يقصد بالحيازة في الهبة تمكين الموهوب له من وضع يده على الشيء الموهوب ب/الحيازة  
الموهوب له قبل الهبة الشيء الموهوب في حيازة  ناك اإذ، فالمادية عليه قصد السيطرة 

 الموهوب له حائزا نارهن حيازي ثم تمت الهبة ك أووديعة  أوعارية  أوبموجب عقد إيجار 
مع  إتفاق إلىاستيلاء جديد ليتم التسليم بل  إلىحتاج لأيفعلا للموهوب وقت تمام الهبة ، 

 مرتهن  أومودع عنده  أومستعير  أويبقى الموهوب في حيازته لا كمستأجر  أنالواهب على 
 بل كمالك له عن طريق الهبة .

 أوالواهب ولي الموهوب له  ناك اإذه :" أنالأسرة على  قانون من  208وتنص المادة     
الإدارية تغني عن الحيازة " ويرى  جراءاتالتوثيق والإ أنفالموهوب مشاعا  أنك أوزوجه 

 الواهب  أنك اإذه بالنسبة للعقارات أنعمر من خلال تحليله لهذه المادة حمدي باشا  إذستالأ
 إجراءات أنفالعقار الموهوب مشاع ،  أنك اإذفي حالة ما  أوزوجه  أولي الموهوب له ، و 

 عن الحيازة.تغني  الموثق أمامد الهبة وذلك بصبه في قالب رسمي توثيق عق
 1/الشكل في عقد الهبة :ج
لا بورقة رسمية فيقوم الموثق ، بتوثيق عقد الهبة بعد  دفع الرسم هبة العقار لا تتم إ   

ولا يجوز التوثيق هلية المتعاقدين ورضائهما كما يجب  على الموثق التثبت من أ  المستحق ،
 أنل التوقيع المتعاقدين على الهبة عقد الهبة ، وعلى الموثق قب أنلا بحضور شاهدين يوقعإ

ي المترتب عليه وله رفض قانونال الأثريبين لهما  أنو عليهما الصيغة الكاملة للعقد و يتل
 .نظاهرة البطلأ الهبة  أنالرضا لدى المتعاقدين  و  أواتضح له عدم توافر الاهلية  اإذق التوثي

 د/المحل في عقد الهبة :
يكون موجودا ، معينا ،  أنالشروط محل العقد بصفة عامة وهي محل عقد الهبة له نفس     
 قابلا للتعيين صالحا للتعامل فيه ، وضرورة ملكية الواهب للشيء الموهوب . أو
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 ر/السبب في عقد الهبة :
يكون  أنى التبرع بماله بدون مقابل ويجب للواهب عله الباعث الدافع أنيفهم السبب هنا ب    

لا اعتبترت الهبة باطلة ، ف  أناقترنت الهبة بشرط غير مشروع ك اإذهذا الباعث مشروعا وا 
خص مالا لمطلقته ويشترط عليها عدم الزواج فشرط عدم الزواج عادة شرط غير يهب ش

في هذا  مشروعة أنك أنفمشروعية الشرط بوقت صدور الهبة مشروع ، والعبرة في عدم 
 إلىهو الباعث الدافع  أنك أنفولو أصبح الشرط غير مشروع بعد ذلك الوقت فالهبة صحيحة 

 والنظام العام وبقيت الهبة. قانون لغي الشرط لمخالفته للالتبرع أ
 شروط عقد الهبة:/2
"يشترط في الواهب الجزائية  جراءاتالإ قانون من  203:  تنص المادةالاهلية في عقد الهبة  
عشرة سنة كاملة وغير ومحجور عليه( يستخلص من نص  يكون سليم العقل ، بالغ تسعة أن

 1:  أنوط الواجب توافرها في الواهب هي الشر  أن المادة
لا يكون محجورا عليه ،  أن، وبالغ تسعة عشر سنة كاملة ، و  يكون سليم العقل أن    

يتحقق من أهلية الواهب فيلتمس من  أنموثق قبل تحرير تحرير عقد الهبة فالمطلوب من ال
ذلك  اقتضى الحال أنتقيم شهادة طبية طراف تقديم شهادات الميلاد وبطاقة الهوية ، وحتى الأ

هذا  نالتصرف ، لأ قوى  من اهليةومادامت الهبة تتطلب أهلية التبرع في الواهب التي تعد أ
الرشد كون سليم العقل بالغا من ي أنفيه  قانون ررا محضا فقد اشترط الالعمل ضار بالواهب ض

 لا يكون محجورا عليه. أنالمدني وهو تسعة عشر سنة و 
تكفي فيه أهلية التمييز  إذللموهوب له فقد خفف المشرع من الأهلية بالنسبة له بالنسبة  أما   
حتى للجنين في بطن امه وهدا ما يستشف من نص  نافع نفعا محضا بل اتجهه يقوم بعمل نلأ

 يولد حيا(. أنالأسرة )تصح الهبة للحمل بشرط  قانون من  209المادة 
الذي  مالك مامه سار على مذهب الأأنالأسرة  قانون المشرع الجزائري في  أنيستخلص    

مه ، وعلق ذلك على شرط ولادته حيا ثم للحمل المستكن أي الجنين في بطن أ يجيز الهبة 

                                         
 .19الوقف،المرجع السابق،ص-الوصية-حمدي باشا عمر عقود التبرعات الهبة1 



31 
 

بة عن الجنين وليه الشرعي وهي بول الهالمال الموهوب لورثته ، ويتولى ق أنمات بعد ولادته ك
في هذه جنبي و الهبة من أ تأنك اإذخير ذا الأه أوت الهبة من الأب ، أنك اإذالأم في حالة م

 قانون من  203يها في المادة من الشروط المنصوص عل أكديت أنالحالة يتعين على الموثق 
ه مع مالحمل المستكن )الجنين( في بطن أ إلىبوضوح شارة الأسرة المتعلقة بالواهب ، والأ

الشكلية المتعلقة بتحرير   جراءاتذكر الهوية الكاملة لها والإسترشاد بشهادة طبية ، واتباع الإ
ر العقود ة على غرار سائعقد الهبة بما في ذلك تسجيل العقد و شهره بالمحافظة العقاري

 ى الناقلة للملكية العقارية.خر التوثيقية الآ
داعه لدى لأيرفقه بشهادة الميلاد أ ولد حرر محضر و اإذوينتظر وضع الأم لمولودها ، ف   

ذالمحافظة العقارية من أجل إتمام الإجراء الخاص بالموهوب له ، و  ولد ميتا حرر محضرا  اا 
لة مسأ أن، أما بش شهارلدة المحافظة العقارية من أجل الغاء الإ دعهأو وأرفقه بشهادة الوفاة و 

القيم  أوعليه فيتولاها عنه الولي والوصي المحجوز  أوله القاصر الحيازة بالنسبة للموهوب 
ذالاسرة )و  قانون من  210ن المادة ة مالثانيعمالا لمقتضيات الفقرة إ  محجوزا  أوقاصرا  أنك اا 

الهبة تمليها اعتبارات  أن( كما تجدر الإشارة على قانونانوب عنه عليه يتولى الحيازة من ي
 رادة الواهب.بح الهبة لغير مسلم فلا تدخل في إالصداقة ، لذلك تص أوالمحبة 

بة هي نفسها الموجودة في أي عقد عيوب الرضا في عقد اله عقد الهبة : عيوب الرضا في
 1وهي: آخر

يكون  أنبطال ادة الواهب ويجعل العقد قابلا للإر يب إيكون الغلط الذي يع أنيجب  الغلط:-أ  
ب له ، وأما في ما في شخص الموهو ويقع الواهب في غلط جوهري أما في الشيء وأ جوهريا 
 أرضقطعة  خرلآ يهب شخص أنل ذلك الغلط في الشيء الموهوب ، ومثا الباعث أوالقيمة 

ومثال الغلط في شخص  فلاحية أرضها أنين بعد ذلك ها معدة للبناء ثم تبأنعلى أساس 
هناك غلطة في  أنحمد ، كهو أ اإذه محمدا فأنمعتقدا  خريهب شخص لآ أنالموهوب له 

بطال لكن قد يقع الغلط في صفة الموهوب له فقط الموهوب له يجعل الهبة قابلة للإ شخصية
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ما قرابة بينهما ، أه لا أنناك علاقة قرابة بينهما ثم تبين ه أنوهب له وهو يعتقد  اإذ، كما 
 أنأسهما وهو يجهل  خريهب شخصا لآ أنالجوهري في قيمة المال الموهوب  مثال الغلط

مالا  خرشخص لآيهب  أنومثال الغلط الجوهري في الباعث  سهما منها قد ربح جائزة كبيرة ،
بطال الهبة للغلط في مرضه ، فيجوز له إ موت ثم يشفى منه مرض الأنوهو مريض ويعتعقد 
بطال لمصلحة الواهب وفقا للإكالغلط في الواقع يجهل الهبة القابلة  قانون الباعث والغلط في ال

 للقواعد المقررة في نظرية العقد.
 ب/التدليس و الاكراه: 
التبرع بماله يكفي لإفساد رضائه   إلىتيالية التي تخدم الواهب وتدفعه حإستعمال الطرق الإ   

التاثير في الرهبة والخوف ، ويكون ب أنكراه فهو جعل الواهب يبرم العقد تحت سلطأما الإ
رادته ويحمله على التبرع بما له يكون للمهوب له عليه ، فيؤثر في إ دبينفسية  الواهب بنفوذ أ

 لمصلحته.
 ستغلال:ج/الإ
يقوم زوج مسن   أن، ك1هوى جامحا  أوالموهوب له في الواهب طيشا بينا يستغل  أن    
بنائها منه ، ويتم ى وألو الألادها منه ، مما يحرم الزوجة و لأ أوة الشابة الثانيته برام هبة لزوجبإ

للواهب في هذه دعويين ، دعوى  قانون ذلك تحت تاثير الزوجة على الزوج المسن ، ورتب ال
يستجيب  أناختار الواهب دعوى اللإبطال جاز للقاضي  اإذقاص ، فنالإبطال ودعوى الأ
، اما رفع دعوى ستغلال الواهب لم يكن ليهب أصلا لولا هذا الإ أنرأى  اإذلطلبه فيبطل الهبة 

يهب دون  أنالواهب ك أنحد كبير و  إلىالإستغلال لم يفسد إرادة الواهب  أنك اإذقاص نالأ
يعرض  أنهذه القدرة ويجوز للموهوب له  إلىقاص ناقتصر الأهوب استغلال بعض المال المو 

ذلى بذلك إبطال الهبة كلها و قاص الهبة ، فيتو أنتلقاء نفسه  اص قناختار الواهب دعوى الأ اا 
كثر مما طلب إلا اعتبر قد فصل بأ بطال الهبة ويقضي بإ أنمنذ البداية فلا يجوز للقاضي 
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من  90برام العقد طبقا لنص الماة سنة من يوم إدعوى الاستغلال خلال منه ويجب رفع 
 قطاع .نف ولا للإالمدني  ومدة سنة سقوط لا تخضع للوق قانون ال
 نقل الملكية العقارية عن طريق الهبة : إجراءات/3
 جراءاتالإحترام في هبة العقار ، كذلك على ضرورة إسنتحدث في هذا الفرع على الرسمية    

 1الموهوب له. إلىالشكلية حتى تتنقل ملكية العقار 

يحرر من قبل شكل عقد رسمي : وذلك بإفراغ عقد الهبة في  ا/الرسمية في هبة العقارات
 إجراءات قانون من  206المادة  أنالمطلق ، وعلى الرغم من  نالبطلأالموثق تحت طائلة 

ذبقولها )و  نيرة على ترتيب البطلأخالجزائية نصت في فقرتها الا يود السابقة الق أحدإختل  اا 
 الأمروجوب مراعات أحكام التوثيق أي أحكام  إلىبطلت الهبة(، لكنها أحالتنا فضلا عن ذلك 

 12ذاك والذي نص في المادة أنساري المفعول  أنالتوثيق الذي ك المتضمن تنظيم 70/91
شكل رسمي ، يجب تحت طائلة  إلىخضاعها بإ قانون منه )زيادة على العقود التي يأمر ال

 أومحلات تجارية  أوحقوق عقارية  أوعقود التي تتضمن نقل ملكية عقار تحرير ال نالبطلأ
 أوحصص منها ،  أوالتنازل عن أسهم في شركة  أوكل عنصر من عناصرها  أوصناعية 

لشكل مؤسسات صناعية في ا أوعقود تسيير محلات تجارية  أورية تجا أوعقود إيجار زراعية 
المادة  إلىالذي حرر العقد( وقد أحالتنا هذه المادة الرسمي ، ويجب دفع الثمن لدى الموثق 

له مآ أنفر عقد الهبة في الشكل العرفي ، حر  اإذائري ، وعليه المدني الجز  قانون من ال 324
 . نالبطلأ
 رادية: الطرق الغير الإ الثانيالمطلب 

لملكية العقارية ، والطرق غير رادية في اكتساب االإ ل في هذا المطلب الطرق الغيرأو سنتن   
هذا  قانون يتمثل في اكتساب الملكية العقارية عن طريق ال لو الأالإرادية نوعين النوع 

كتساب الملكية العقارية عن طريق الوقائع إ الثانيأما النوع  لو الأماسنتطرق له في الفرع 
 .الثانيالمادية وهذا ماسنتطرق له في الفرع 
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 :  قانون :اكتساب الملكية العقارية عن طريق ال لوال الفرع 
ية قانونطرق اكتساب الملكية بالتصرفات ال أنمن خلال ماسنتطرق إليه في هذا المطلب    

نقول عن شيء  أننا لا يمكن أنتساب ملكية جديدة على الملكية الأصلية ، و وهو اك أثرترتب 
الذي ينشأ العديد من رادة لدى كل طرفي التصرف ونجد عقد الملكية توفرت الإ اإذمكتسب إلا 

ن صحيحا إلا زمات التي تكون سواء بين طرفي العقد ، كالبيع الذي يرد على العقار لا يكو الأ
 استوفى ركن الشكلية وهي الرسمية . اإذ
 أنك اإذع فقد ، وتختلف بحسب طبيعة المبيعقاد العأنقول فتنتقل ملكيته بمجرد أما المن   

ين بالنوع فلا بد من توفر شرط ما المنقولات المععينا بالذات فنقل ملكيته تنفذ ، أمنقولا م
 فراز .الإ
الأسرة الجزائري  قانون ا بعد الموت ، ولقد وضع ثم الوصية التي تعد تصرفا مضافا لم   

 قانون الملكية بقوة الثباتها وتنفيذها ،والميراث الذي يعد سببا لكسب أحكام بارزة من حيث إ
 عقارا  أوورثته سواء كات منقولا  إلىشخص متوفي  أموالوذلك عن طريق نقل ممتلكات و 

في حالة نشوب  أنعيالواجب التطبيق على ال قانون ستحقاقه وبين لنا الكما وضع له شروط ل
 ين الدولي الخاص .أنستناد لقو نزاع وذلك بالإ

 أموالع العقار الحلول محل المشتري في ندرس الشفعة التي هي رخصة تجيز في بي    
 ثبات ها ثم أعتبرت بينة وقرينة إإجراءاتحضرت  اإذشخصا ماشفيع إلا  أنمعينة ، ولا نقول 

ورثته سواء  إلىوذلك بنقل ممتلكات شخص متوفي  قانون خيرا الميراث ينقل الملكية بقوة الوأ
 عقارا . أومنقولا  أنك

 كتساب الملكية العقارية عن طريق الوقائع الماديةإ: الثانيالفرع 
 1لا/اكتساب الملكية العقارية عن طريق الوفاة:أو 

 أنيعد أنوالوصية اللذ رق اكتساب الملكية العقارية عن طريق الوفاة في الميراثتتمثل ط    
من  الثانيردها المشرع الجزائري في الفصل أو من أهم أسباب كسب الملكية العقارية التي 
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المواضيع التي اهتم كتساب الملكية ، فيعتبر الميراث من ضمن طرق إ ناالمدني بعنو  قانون ال
ها أنكريم ببيال أنلامي ، حيث لا نجد في الشريعة الإسلامية أحكام تعرض القر سبها الشرع الإ

،  09/06/1984ي المؤرخ ف 84/11قم ر  قانون ما الا تفصيليا مثل أحكام المواريث أأنبي
حكام العامة في الميراث في المواد من الأسرة المعدل والمتمم فقد تضمن الأ قانون المتضمن 

 .  183إلى 180وكذا من المادة  138 إلى 126
من حيث  201 إلى 184سرة الجزائري في المواد من الأ قانون أما الوصية فقط نظمها    

 ثباتها.ها وكيفية إأنأرك تعريفها وتحديد
 / الميراث:1
معظم  أنة العقارية في الوقت الحالي حيث هم طرق كسب الملكييعد الميراث من أ    

سرة الأ قانون ين مستمدة من التشريع الإسلامي منها أنته بقو حاطالتشريعات العربية قد أ
 ليه كالاتي:ل التطرق إأو ماسنح الجزائري وهذا

 1لا تعريف الارث :أو 
رثا ما يترك ميراث في اللغة من مصدر )ورث( ، يقال ترك لأبنائه إ: اشتق اسم ال لغة-   

)وورث  إلىرث بينهم كل ونصيبه ، ومنه قوله تعمن أثاث وعقار لورثته ، اقنسمو الإالميت 
 ود(.أو د أنسليم
المتروك مالا  ناء  سواء كحيارثته الأو  إلىية من الميت تقال الملكنإ: يقصد به صطلاحاإ-  

 تقال بطريق الميراث .نقا من الحقوق الشرعية القابلة للأح أومنقولا  أوعقارا 
 سرة الجزائري.الأ قانون ولم تتعرض أغلب التشريعات العربية لتعريف الإرث ومنها 

 رث: الإ  نايا/أركناث
 نبداهة لأ ما يتطلبه الموضوعأنالميراث ، و  أنينص المشرع الجزائري صراحة على أرك لم    

 :أنركالتوارث لا يتم بين الأفراد إلا من خلال هذه الأ

                                         
 . 74ص 2008،دار الخلدونية،الجزائر، 1بن شويخ الرشيد،الوصية والميراث في قانون الاسرةالجزائري،ط1 



36 
 

تقال نحقوق قابلة للأ أموالتركة أي مايخلفه الميت ورائه من ال:والمقصود به وجود الموروث-
الوارث يخلف مورثه  أنالوارث بالخلافة الإجبارية التي مفادها  إلىبطريق الإرث ، وتتنتقل 

 أووليس بإرادة المورث  قانون وارث بحكم الشرع والفي هذه التركة ، وهذه الخلافة تثبت ال
 .الوارث

 1:  سباب استحقاق الميراثأ
منه وتتمثل هذه الأسباب  126في المادة رث الأسرة الجزائري على أسباب الإ قانون نص     

 هما القرابة والزوجية.ساسين في عنصرين أ
لتي تكون بالنسب كالآباء والآبناء والإخوة والأعمام كما عني بالقرابة الحقيقية ا: ونالقرابة-أ

 رحام كبنت البنت والعمة والخالة .لتشمل  ذوي الأ أيضاتمتد 
ث بين الزوجين به يثبت التوار  إذالزواج صحيحا  يكون  أن: والمقصود بها  الزوجية-ب  

توارث بين الزوجين في حالة وفاة فبمجرد العقد يثبت ال م لم يحصل ،سواء حصل به دخول أ
حالة الطلاق  أنالأسرة ، كما  قانون من  130الحكم في المادة هما وقد نص على هذا أحد

الرجعي الذي يكون فيها العدة لا زالت سارية تبقى العلاقة الزوجية قائمة وبالتالي يثبت 
اقضت العدة فلا توارث بينهما  ا وقع الطلاق و الزوجين في العدة ، ام أحدتوفي  اإذالتوارث 

لا في طلاق الفرار وهو طلاق المريض لزوجته فرارا من والمعتدة في طلاق بائن لا ترث إ
 مات وهي في عدتها ورثت منه. اإذارثها ، ف

 رث وهي :قاق الميراث :توجد ثلاثة شروط لل ثالثا/شروط استح
عين م أن: فالموت الحقيقي يثبت في تاريخ معين ومك حكما أوا/موت المورث حقيقة    

 قانون التي تنص عليها  جراءاتية حسب الإقانونبالطرق ال أووعادة مايثبت بشهادة الوفاة 
ذي لا لموت الحكمي يتمثل في المفقود الما االمدني أ قانون من ال 26و المادة  الحالة المدنية

خير يحدد مدة معينة الأ ن هذاالقاضي فغ إلى الأمرموته فغذا رفع  أوه ولا حياته أنيعرف مك
 ضيقضت المدة حكم القاأن اإذسنوات( بعد البحث والتحري عنه لكافة الوسائل الممكنة ف4)
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ه بين ورثته أموالئذ تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم سرة وعندالأ قانون من  109بموته المادة 
ياته وهو مع تقين ح أنسأنم بموته ، كذلك حكم القاضي بموت حياء وقت صدور الحكالأ

بيقا لنص ه يعتبر ميتا من وقت صدور الحكم بذلك وتقسم تركته بين ورثته تطأنفالمرتد ، 
 سرة .الأ قانون من  138المادة 

 أمامتقى وجود الوارث لا نكون أنث لو بحي 1:/تحقيق حياة الوارث عند موت المورثب  
الحياة الحقيقية تقديرا وقت وفاة المورث ، ف أوعلاقة توارث ، ويجب تحقق ؛ياة الوارث حقيقة 

تقديرا كالحمل الذي يكون في بطن ما حياة الوارث بالبيئة المقبولة شرعا ، أ أوتثبت بالمشاهدة 
حسب ا ستحق هذا الحق بشرد ولادته حيحين الولادة وي إلىه وقت افتتاح التركة ، ويحفظ له مأ

 .المدني  قانون ال من 25المادة 
 عتبار للتطور العلمي الحاصل وهو كون أخذه بعين الألابد من  آخرهناك أمرا  أنكما    

ابيب وهي من المسائل التي صارت معروفة نالجنين موجودا ولكن خارج الرحم أطفال الأ
التلقيح قد تم بالطرق والضوابط  أنمن  أكديتم الت أنت نادرة لكن بشرط أنك أنومعمول بها ، و 

 الشرعية في طاق العلاقة الزوجية.
رث وهو الإ أنسنع لا يستحق الأأنهذه المو  ه بوجودن:لأ رثع الإ أنع من مو أنوجود م ج/عدم  
 سرة .الأ قانون من  128أشارت إليه المادة  ما

 نقل الملكية العقارية عن طريق الميراث: إجراءاترابعا/
  جراء لنقل الملكية العقارية عن طريق الميراثإالشهادة التوثيقية ك الأمرسنتطرق في هذا   
 /تعريف الشهادة التوثيقية :1
سيس المتضمن تأ 25/03/1976المؤرخ في  63/ 76وم رقم من المرس 91تنص المادة    

 أوضاء لحقوق عينية عقارية بمناسبة قأن أوشاء أن أوتقال أنالعقاري على مايلي :" كل السجل 
وينبغي  99 جال المحددة في المادةيثبت بموجب شهادة توثيقية في الآ أنبفعل الوفاة ، يجب 

                                         
،ديوان المطبوعات الجامعية 4بلحاج العربي،الوجيز في شرح قانون الاسرة الجزائري)الجزء الثاني(الميراث والوصية،ط1 

 .54،ص2005،الجزائر 
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 أيضامنهم ذلك ، ولكن طراف ا الشهادة ليس فقط عندما يطلب الأيحررو  أنعلى الموثقين 
هذه الحالة ينبغي على جزء منها وفي  أوعداد عقد يتعلق بكل التركة إ عندما يطلب منهم 

ثيقية عداد الشهادة التو والإثباتات المفيدة ولا يتم إ ا للموثقين كل المعلومات يقدمو  أنالمعنيين 
المنصوص عليه جل عقارات التركة ضمن الأ عداد وشهر عقد القسمة لمجموعقد تم إ  أنك اإذ
 علاه ، والمتعلق بشهر الشهادة التوثيقية.أ 

 ها : أنوقد عرفها حمدي باشا عمر على   
رث في مجموعة البطاقات العقارية عن طريق شهادة " الوسيلة والأداة الفنية لشهر حق الإ   

 الموصى لهم" أوالورثة  إلىلمالك تقال الملكية العقارية من اأنتحرر من قبل الموثق التي تعيد 
عداده ي تلك المحرر الرسمي الذي يقوم بإالشهادة التوثيقية ه أنيستنتج من هذا التعريف  

تقال الملكية العقارية الخاصة لهم من طرف أنثبات الموثق بناءا على طلب الورثة من أجل إ
 قليميا .ستوى المحافظة العقارية المختصة إها على مإشهار لا بلا سكون ذلك إمورثهم ، و 

 ات الشهادة التوثيقية :أن/محتويات وبي2  
التي يقتصر  les actes declaratifsالتوثيقية من العقود التصريحية  تعد الشهادة     

ات أنها عقد يتضمن البيأنموثق على استقبال التصريح من قبل الورثة ويحرر بشفيها دور ال
 التالية:

 عداد الشهادة التوثيقية .الموثق لإ إلىالوارث الذي تقدم بطلب  إلىالإشارة  -
 اسم واللقب والموطن .فى والتصديق عليها عن طريق ذكر اإالمدنية للمتو ذكر الحالة  -
المعدة  الفريضة إلى إستنادان وتاريخ ميلاد ومهنة كل وارث ، لقاب وموطأسماء وأ إلىشارة الإ -

سم الشرط ات تعرف في التشريع الجزائري بإأنل هذه البيك أنبعد وفاة المورث ، علما 
المؤرخ في  76/63من المرسوم رقم  65عليها بالمادة طراف المنصوص الشخصي لأ

 سيس السجل العقاري المتضمن تأ 25/03/1976
العقود الرسمية  إلىها ، وهذا بالإستناد أنعقارات الموروثة المراد إعداد شهادة توثيقية بشيذكر ال -

 التي تقدم للموثق من قبل الطالب في هذا الصدد.
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 شهر الشهادة التوثيقية : إجراءات/3
الموصى له بمجرد حصول  أوالوارث  إلىتقال الملكية العقارية أنجعل من المشرع  أنرغم    

الرسمية الشهادة لا بعد  شهر نوع التصرف إ أنلتصرف فيها مهما كه لا يستطيع اأنفالوفاة ، 
ليه فالشهر حسب ماتقدم هو شرط كاشف ليكون ى إخر العقود العينية الآ أوالتي تثبت الملكية 

 .التصرف نافذا في مواجهة الغير 
يقدم  أنجب طلب الشهادة الموثقة ي أنعلى  76/631من المرسوم  95المادة وقد اشترطت   

 نأدى عدم الإعلأ ذا ماسؤولين مدنيا غلا اعتبرو ما  شهر من الوفاة و أ 06من الورثة في أجل 
 ضرار بالغير .الإ إلى
جل شهر الشهادة التوثيقية المعدة من طرف الموثق بناء على طلب الورثة فهي أما عن أ   

أربعة  إلىهذا الإجراء لتماس فيه الموثق ، ويرجع بشهر ابتداءا من يوم الذي قدم الإمحددة 
صحاب الحقوق العينية الجدد مسؤولين المعنيين يسكن بالخارج ، ويكون أ أحد أنك اإذأشهر 
دة صت عليه الماأنشهر بعد الوفاة وهذا مأ 06الموثق أكثر من  إلىقدم الإلتماس  اإذمدنيا 
 .علاهالمذكور أ  76/63من المرسوم  99
 /الوصية :2-1

ة هم طرق نقل الملكيتعد من أ  إذتشارها في الحياة العملية ، أنى همية الوصية ومدنظرا لأ    
ساب الملكية العقارية عن الوصية  نتعرض لموضوع اكت أنالعقارية عن طريق التبرع وقبل 

خيرا طرق نقل الملكية ها ، مبطلاتها وأأنتعريف الوصية ومدى مشروعيتها وأرك إلىسنتطرق 
 .العقارية عن طريق الوصية

 ا/تعريف الوصية ومدى ومشروعيتها:
 :مايوصي به ، وجمعها وصايا. تعريف الوصية لغة

                                         
 المتضمن تأسيس السجل العقاري  25/03/1976المؤرخ في  76/63المرسوم رقم 1  -
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 قامة الشخص غيره وصيةصاء على إلأية على التمليك ، ولفظ افظ الوصي: يطلق لاصطلاحا 
ختلفوا في تعريف الوصية ومعنى فقهاء الشريعة الإسلامية إما لاده بعد موته ، أأو  على ماله و

م الموصى به منفعة أ أنالموت سواء كمابعد  إلىها تمليك مضاف أنم الوصية في اصطلاحه
 عينا .
الأحوال الشخصية   قانون ال إلىما أحال أنالمدني الجزائري ، و  قانون فها ال: ولم يعر  قانونا

حوال الشخصية والنصوص الأ قانون ه "يسري على الوصية أنعلى  775حيث نصت المادة 
 المتعلقة بها ".

 184حيث عرفت المادة  201 إلى 184من في المواد سرة الأ قانون نظمها  والوصية قد  
 الوصية كما يلي:

 مابعد الموت بطريق التبرع " إلى" الوصية تمليك مضاف -  
غ اختفت ىالصي أنا و أحدها تتضمن معنى و أنح من خلال هذه التعاريف جميعها بواض

 1والعبارات بين مضيق وموسع.
 جماع :لوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإ: ا ب/مشروعية الوصية

رة النساء)من بعد وصية يوصي بها الكريم قول الله عزوجل في سو  نآ:بالنسبة للقر  نآمن القر  -
 دين( أو

كم أموالالله قد تصدق عليكم بثلث  أنن الرسول صلى الله عليه وسلم :" من السنة:ماروي ع -
 بو هريرة ." رواه أعماركم فضعوه حيث شئتم أ  آخرفي 

يومنا هذا من غير  إلىعليه وسلم مة من لدن رسول الله صلى الله الأ نمن الإجماع :فلا -
 .أحدكار من أن
 الوصية : نارك/أ2-2 

 الوصية هي : ناركأ أنذهب جمهور الفقهاء 

                                         
 .229حمدي باشا عمر،المرجع السابق،ص1
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جاب والقبول يلإحول ركن الصيغة من حيث توافق الإرادتين ا ختلف الفقهاء: إ لا/الصيغةأو 
 مور وهي :وهناك ثلاثة أ

الموصى مصرا على  فبمجرد موتجاب فقط ، لأيركن الوصية هو ا أنيرى الأحناف     
القبول ، أما الشافعية ذهبوا  إلىالموصى له دون حاجة  إلىتقلت ملكية الموصى به أنوصيته 

شيء جبرا  أنسنيدخل في ملك الأ أنه لا يمكن نالموصى له حق الرد ، لأ أنالقول ب إلى
 1القبول شرط لزوم صحته. إذاث لا المير عنه إ

ن القبول بعد وفاة يكو  أنجاب وقبول الموصى له على لأيوعدا المالكية هي عقد لا يتم إلا با  
من  197ضرورة تصريح الموصى ، أما المادة  إلى 191/1الموصي ، وقد أشارت المادة 

ضمنا بعد وفاة  أوه "يكون قبول الوصية صراحة أنالجزائية نصت على  جراءاتالإ قانون 
 .الموصي "

ي الذي أ أن      جاب فقط وبمجرد موتلأيالحنفي يجعل ركن الوصية هو اخذ به المذهب الرا 
فة خذ بالصقبول الموصى له ، وهذا الرأي لا يأ إلىالموصي تلزم الوصية دون الحاجة 

 جبرا عنه سوى الميراث أنسنالأء يدخل في ملكية ه لاشيأنالشرعية لطبيعة الوصية ، ذلك 
 بمقتضى الشارع الاسلامي.لزام الذي له صفة الإ

ية في الموصي قانونتتوافر بعض الشروط ال أن:حتى تصح الوصية يجب  يا/الموصيأنث  
 تي :ي البلوغ ، العقل والرضا وهي كالآوه
يكون الموصي بالغا، فوصية الصبي  أن: يشترط لصحة الوصية يكون الموصي بالغا أن/ 1

الوصية تبرع وهو ليس لهلالها ، أما وصية الصبي  نالفقهاء ، لأ إتفاقالغير مميز لا تصح ب
وصية الصبي المميز لا تجوز ، أما المالكية  أنها الفقهاء ، فيرى الحنفية أنالمميز اختلف بش

وهو محتاج اليها كالكبير  إلىتعالله  إلىبى ها قر نوصية الصبي المميز صحيحة لأ أنفيرى 
سنة 19ل ، بالغا من العمر لعقيكون سليم ا"يشترط في الموصي لن  187وقد نصت المادة 

                                         
 .230السابق،صفحةحمدي باشا عمر،المرجع 1 
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وغير  وصية الشخص المميز أنالمقصود بكلمة على الأقل توضح ب أنعلى الأقل " 
  .ت في وجوه الخير والتكافل الاجتماعيأنك اإذالمحجور عليه تعتبر صحيحة 

، فلا تصح وصية يكون عاقلا  أنشاء الوصية يشترط في الموصي ن: لأ/سلامة العقل2
 أنكوهناك فرق بين من  بمباح ، أوالسكر بمحرم  أومن زال عقله بسبب العته  أوالمجنون 

ا يرى الحنفية صحة الجنون متقطع أنك اإذجنونه متقطعا ، ف أنجنونه مستمرا وبين من ك
ن ها تكو أنفوقعت الوسية بعد الحجر عليه  اإذالوصية حال الإفاقة وقبل الحجر عليه ، أما 

المعتوه هنا ياخذ حكم المجنون أما وصية  أوفاقة الإ أومطلقا في حال الجنون  ناطلة بطلأب
ها أثر مابعد الموت ف إلىالوصية تصرف مضاف  نأكثر العلماء لأجازها السفيه وذي الغفلة أ

ضرار كل منهما عن المال وليست فيها إ ماتغني فيه كل منهلا في الوقت الذي يسلا يظهر إ
وصية المحجور عليه للسفه  أنثلث التركة والراجح عند الحنفية لا في ها لا تنفذ إن، لأ رثةبالو 
ذفلا  تنفذ  و  آخرت لغرض أنك اإذتكون في وجه الخير أما  أنالغفلة لا تجوز إلا بشرط  أو  اا 
مة مالم يعدل عنها طل الوصية بعد كتابتها بل تظل قائللغفلة لا يب أوالحجر للسفيه  طرأ

 1في حياته .الوصي 
يكون سليم  أنالجزائية " يشترط في الموصي  جراءاتالإ قانون من  186ولقد نصت المادة   

 العقل...."
لا ذي الغفلة ، مما ولم يفرق بين الوصية المجنون ولا المعتوه ولا الصفيه ولا الصبي و     

من  222مادة للطبقا سلامية مبادىء الفقه المالكي وأحكام الشريعة الإ إلىيوجب الرجوع 
 الجزائية . جراءاتالإ قانون 

ياري الحقيقي خاصة ختيتوفر في الوصية عنصر الرضا الإ أن)إرادة الإختيار( لابد /الرضا 3
الوضعي  قانون الفقه والقضاء والغير صحيحة ، ومن المتفق عليه في ت أنلا كفي التبرعات وا  

ختياري طالما م توفر شرط الرضا الإوالهازل والمخطىء باطلة لعد أنوصية المكره والسكر  أنب
 المدني . قانون ومابعدها من ال 79الارادة قد شابها عيب من عيوب الرضا المادة  أن
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 : ويشترط في الموصى له  ثالثا/الموصى له
يكون الموصى له  أندا : حتى تكون الوصية صحيحة يجب يكون الموصى له موجو  أن/1 

تقديرا كالحمل في بطن أمه ويتم تعيين  أوحقيقة  وجوده  أنشاء الوصية سواء كأنعند 
الموصي  وفاةتعذر ذلك اشترط وجوده وقت  اإذنحوها ف أوالأشارة  أوالموصى له بالإسم 

 الوصية للميت جائزة شرط يكون الموصي على علم بموته. أن إلىوذهب 
 أنلمالكي غير حكام المذهب ا، وعليه تطبق ا أنالجزائري نصا بهذا الش قانون د الولم يور    

شاء أنتعرض لوصية الحمل المعين ، كما إشترط إثبات وجود الحمل الموصى له وقت 
وصي رادها الميوجد على الصفة التي أ أنيحيا حياة مسترقة، و و يولد الجنين  أنالوصية ، و 

 أنلوصية للحمل بشرط ه " تصح اأنالجزائية على  جراءاتالإ قانون من  187وتنص المادة 
ذ، و  حيايولد   134ي ولو اختلف الجنس "كما جاء في المادة أو ولد توائم يستحقونها بالتس اا 
 أواستهل صارخا  اإذولد حيا ويعتبر حيا  اإذالجزائية "لا يرث الحمل إلا  جراءاتالإ قانون من 

 1بدت منه علامة ظاهرة بالحياة "
ين يتمتع بالحقوق الجن أندني " على الم قانون من ال 25وهذه المعطيات تتفق مع المادة   

 يولد حيا " أنالمدنية بشرط 
 أوشارة وبالوصف الإ:ويكون الموصى له معلوما بالإسم و صى له معلوما يكون المو  أن/2

 ت الوصية باطلة "أنالموصى له مجهولا جهالة تامة ك أنك اإذالجنس ف
 أنالوصية ه يشترط لصحة أنفالفقهاء  إتفاق: حسب للتملكهلا الموصى له أيكون  أن/3  

مثلا بطلت وصيته على  أنصى لحيو أو هل الاستحقاق والتملك ، فمن يكون الموصى له من ا 
هذا الجزائري ل قانون للتملك والاستحقاق ، ولم يتعرض ال الموصى له غير قابل أنأساس 

شتراط وجود الموصى له المعين عند إص عليه من أنم  أنك أنالنفي ، و  أوالشرط بالاثبات 
من  201ها للميت المادة نالجزائية تقضي ببطلأ جراءاتالإ قانون من  187الوصية المادة 

 الجزائية . جراءاتالإ قانون 
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رعا : يقصد بجهة معصية هي الجهة المحرمة ش كون الموصى له جهة معصيةيلا أن/ 4
ليه المشرع هب إإذعلى القبور وهذا م أنءة القر الوصية بقرا أو، كالوسيلة للخليلة  قانوناو 

 المدني . قانون من ال 98و 97الجزائري في المواد 
من الوصية  عأن:اختلف الحنفية والحنابلة في نوع القتل الم كون قاتلا للموصييلا أن/ 5

ا أنقتل الذي يقصد به هنا هو الفعل الصادر من البالغ العاقل عدو  أنفذهب الحنفية بالقول 
 أوعمدا  أنحق سواء كع من الوصية هو القتل بغير أنالقتل الم أنوصية ، ويرى الحنابلة 

الوصية  نتصح للقاتل ولو تعديا لأالوصية  أن إلى الشافعيةتسببا ، وذهب  أوخطأ مباشرة 
 1رث .الأليك بعقد فاشبهت الهبة وخالفت تم
لتحاق في الوصية ، عملا بالحديث الشريف " القتل يمنع الإ أنيرى المذهب المالكي    
 .صية لقاتل"و لأ
 أنالجزائري في هذا الش قانون الوصية في حالة القتل الخطأ ، ولقد أخذ ال نبطلاعدم  ويرى   

مدا مما يترتب عليه وجوب بمبادىء الفقه المالكي ، فاشترط قتل الموصى له للموصي ع
الجزائية "لا يستحق  جراءاتالإ قانون من  188الكفارة ، ولقد نصت المادة  أوالقصاص 

المادة  العمد المباشر وليس بالقتل الخطأفالعبرة هي بالقتل  الوصية من قتل الموصي عمدا "، 
 الجزائية . جراءاتالإ قانون من  137

: وهذا الشرط جاء مصداقا لقول الرسول عليه  لا يكون الموصى له وارثا للموصي أن/ 6
  الله اعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " رواه الترميذي   أنعام الفتح "  الصلاة والسلام

يشاء  أنلا لصلاة والسلام :" لا وصية لوارث إبن عباس قوله قال الرسول عليه اوروي عن إ
جواز الوصية للوارث بشرط قبولها من طرف  إلىهنا ذهب جمهور الفقهاء ثة " ومن الور 

اجازها الورثة بعد وفاة الموصي  اإذالورثة ، اخذا بالحديث النبوي الذي رواه ابن عباس ، ف
نفذت في حصص  خرازها بعض الورثة ورفضها البعض الآجأ اإذالوصية صحيحة اما ت أنك

 من قبلها .
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تكون الوصية في حدود ثلث  أنالجزائية على  جراءاتالإ قانون من  189تنص المادة      
 جازة الورثة .ة ، ومازاد على الثلث تتوقف على إالترك

 رابعا/الموصى به: يشترط لصحة الموصى به :
يكون تركة ، والتركة  أنكل مايصلح : وهو رث يكون الموصى به مما يجري فيه الإ  أن/1  

لتي ا موالالمال ، وبالتالي تشمل التركة الأهي  قانون في مذهب الاحناف  وما جري عليه ال
 واعها كالعقارات والمنقولات .أنتكون في حيازة الموصي بكافة 

 الجزائية  جراءاتالإ قانون من  190دة ولقد نص المشرع الجزائري على ذلك في الما     
منفعة "  أولتي تدخل في ملكه قبل موته عينا التي يملكها وا مواليوصي بالأ أن"للموصي 

مليك والتي تكون مما يجري فيه الإرث القابلة للت موالفي هذه المادة هي الأ موالوالمقصود بالأ
لا ك  أولمشرع الجزائري الوصية بالعين جاز ات الوصية باطلة ، ولقد أأنومحلا للتعاقد وا 

تعلق  اإذه أنينص على  196 غير معينة  لكنه في المادة أوبالمنفعة لمدة معينة  أوبالمال 
 1ها تنتهي بوفاة الموصى له .أنفلمدة غير محددة  أوبالوصية لمنفعة  الأمر

دا عند الوصية يكون الموصى به موجو  أن: يكون الموصى به موجودا عند الوصية أن/ 2
باطلا  أنصى بشيء موجود ولكنه مملوك لغيره كأو ملك الموصي ومعينا بالذات ، ولو في 

الذي  190لمادة الجزائري في ا قانون ه الأكدكه بعد الوصية ثم مات ، وهذا ما حتى ولو مل
 التي يملكها الموصي حين الوصية . موالصاء بالأيلإينص على ضرورة ا

تعلق بجزء شائع في المال كله فيشترط  اإذه نبالذات لأالمعينة شياء والمقصود هنا هي الأ   
 وجوده عند الوفاة .

ه يكون المال الموصى ب أن:  يكون الموصي به مالا متقوما غير قابل للتمليك أن/3   
المباحة غير المملوكة  موالمتقوما من وجهة نظر الشريعة الإسلامية ، فلا تصح الوصية بالأ

 الخمر . أوكذلك وصية المسلم بلحم الخنزير  ولا تصلح للتعاقد عليها ،

                                         
 234بلحاج العربي،المرجع السابق،ص1 



46 
 

مدينا بدين مستغرق  لا يكون الموصي أن: معناه  لا يكون الموصى به مستغرقا بالدين أن/4
  المدين  أموالن العباد المقدمة على الوصية والإرث لتعلق حق الدائنين بديو  نلجميع ماله لأ
 قانون من  180ته المادة أكدبالدين هذا ما عطاء الموصى له شيئا قبل الوفاة ولا مجال لإ

 الجزائية . جراءاتالإ
صى  أو  اإذز الوصية ثلث التركة ، فأو لا تتج أن: يجب  لا يزيد الموصى به عن الثلث/ أ5

وصيته باطلة وهذا الحكم مأخوذ من ت أنجازة من الورثة كالشخص بأكثر من ذلك دون إ
 الجزائية . جراءاتالإ قانون من  185المادة 

 1نقل الملكية عن طريق الوصية : إجراءات/ 2-3 
ثبات الوصية ، التسجيل والشهر نقل الملكية عن طريق الوصية في إ إجراءاتتتمثل     

 العقاري وسنقوم بشرحها كما يلي :
الأسرة  قانون من  191فقد نصت المادة  ثباتعقاد والإن: وفيما يخص الأثبات الوصية / إ1 

 تثبن الوصية :ه أنعلى 
 الموثق وتحرير عقد بذلك . أمامتصريح الموصي ب -
ويفهم   صل  الملكيةلوصية بحكم ، ويؤشر به على هامش أع قاهر تثبت اأنوفي حالة وجود م -

رادة ق بالوصية من طرف الموصي يتم بالإالموث أمامالتصريح  أنمن خلال هذا النص 
رض الموت التي من هذه الحالة  تعني م أنع القاهر نعتقد أن، وفي حالة المالمنفردة للموصي 
م قضائي والقاضي لا يثبت الوصية ثباتها بحكيتم إ أوالشهود بالوصية ،  أمامخلاله قد يصرح 

بتصريح  أووقعة من قبل الموصي قبل وفاته ، ما بورقة عرفية مقام دليل وجودها إ اإذغلا 
 الشهود بوجود وصية .

والموصى لهم يلتزمون بتقديم ن للورثة فغالتسجيل  قانون من  171المادة حكام وطبقا لأ   
حرير فريضة لدى ه يجب تأنالتي بقيت بعد موت الهالك ، كما تصريح مفصل عن التركة 
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 صفة الورثة بما فيهم الموصى لهم ثباتات التي تؤكد ق يقوم بتحريرها بعد تقديم كل الإالموث
 موصى له .صبة الورثة ونصيب الأنلمعرفة 

مورث الشهادة التوثيقية تحصر فيها ممتلكات الى تسمى آخر يقة رسمية بعدها تحرر وث 
 صبة الورثة بما فيهم الموصى لهم ، والتحرير هذه الوثيقة أن)التركة( على الشيوع وتحدد فيها 

 أوللعقارات ووثائق السيارات مثلا  صل الملكيةباتات الضرورية لهذه الممتلكات كأتقدم كل الاث
 .غيرها من الممتلكات

 1/التسجيل :2
حرر رسمي ل مرحلة من مراحل نقل الملكية بعد ثبوت الوصية عن طريق مأو يعد التسجيل    

وذلك لنقل التسجيل العقاري  قانون حكم قضائي( ، حيث نظمه  أو)وثيقة صادة عن الموثق 
 منقولات . أوت عقارات أناكطرق المختلفة سواء الملكية بال

يقوم بتسجيل جميع التصرفات جراء يتم من طرف مفتش التسجيل ، حيث والتسجيل هو إ   
بغض النظر  عطائها تاريخا ثابتاالتي أراد أصحابها إ  أوجراء التسجيل لإ قانون التي اخصعها ال

 .رسوم التسجيل لية لدفع منقولات( مع خضوع العم أوعن طبيعتها ) عقارات 
بناء  أومحررات الموصى لهم  أول الحقوق بناء على تصريح الورثة ويستوفي مفتش التسجي   

العقاري وجميعها  شهارها تخضع للتسجيل والإنرات الرسمية الصادرة عن الموثق لأعلى المحر 
 موالكل الأ أن إلىشارة ت عن طريق الوفاة ، كما تجدر الإأنتكون خاضعة للرسم ولو ك

ض النظر الوصية تخضع لرسوم نقل الملكية بغ أوي الجزائر والتي تنتقل بالميراث الموجودة ف
الموجودة في الخارج  موالالموصى لهم ، بعكس الأ أوالورثة  أوعن جنسية الشخص المتوفي 

 ت ملكا لجزائري مقيم في الجزائر .أنوالتي لا تخضع لرسم نقل الملكية ولو ك
 /الشهر العقاري :3
جراء النهائي لكي تكتسب عن طريقه الملكية بصورة نهائية في العقاري هو الإ يعد الشهر   

المدني  قانون من ال 793شارت المادة أ العقارات على وجه التحديد من خلال حسب ما
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وهو المحافظ العقاري ، مع العقاري  شهارر ، ومن خلال المكلف بعملية الإالسالفة الذك
 قاري .الع شهارخضوع العملية لرسوم الإ

الشهر الشخصي ونظام الشهر للشهر العقاري ، وهما نظام  أنامهناك نظ أنمع العلم    
 إلىبالنظر  الثاني، و  طراف التصرفسماء أالأ إلىيتم فيه الشهر بالنظر  لو الأف العيني ،

 شاء بطاقة عقارية لتحديد وضعيته .أنالعقار محل التصرف من خلال 
لا وقول الموصى له هذه الوصية أو الموصي  الشهر يتم بعد وفاة أن إلىهنا وتجدر الإشارة   
 .الجزائية  جراءاتالإ قانون من  201ه برفضه لها ترد برده المادة نلأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

 في التشريع الجزائري نقل الملكية العقارية القواعد الاجرائية ل : الثانيالفصل 

وذلك من تقال الملكية العقارية نإالقواعد والشروط التي بها يتم ل في هذا الفصل و اسنتن    
 الثانيما المبحث العقارية ، أشتراط الملكية في نقل الملكية ل إو خلال مبحثين ، المبحث الأ

 ضرورة الشهر في نقل الملكية العقارية
 في نقل الملكية العقارية ةالرسميشتراط إ :لوالمبحث ال 

ما ل مدلول الرسمية والإستثناءات الواردة عليها أو الأمطلبين المطلب  إلىسنتطرق في المبحث 
 واع السندات الرسمية الناقلة للملكية أن الثانيفي المطلب 

 ستثناءات الواردة عليهال: مدلول الرسمية والإوال المطلب 

 الثانيما الفرع ل شروط الرسمية وحجيتها أو الأفرعين الفرع  إلىسنتطرق في هذا المطلب   
 موقف القضاء من اشتراط الرسمية 

 : شروط الرسمية وحجيتها لوال  الفرع

 تعريف السند الرسمي :  /1

المدني  قانون مـن ال 324لقد عـرف المشروع الجزائري المحرر الرسمي من خلال المادة      
شخص مكلف بخدمة  أو"الورقة الرسمية هي التي يثبت فيه موظف عام ، قبل تعديلها كما يلي

ية وفـي حدود سلطته قانونضاع الو وذلك طبقـــا للأ ، أنالش مــا تلقاه من ذوي  أوعامة ما تم لديه 
ستبـدل إ 03/05/1988الـمؤرخ في  88/14 قانون واختصاصه " ، ولكن بـعد التـعديل بموجب 

خص مكلف ش أوومي ضابط عم أولفــظ الـورقـة الرسمية بالعقد الرسمي الذي يثبت فيـه مـوظف 
    1.أنتلقاه من ذوي الش ما أوبخدمة عامة ما تم لديه 

المشرع الجزائري قد أضاف في التعديل شخص الضابط  أنفومـن خلال المادتين السابقتين ،   
 .تماشيا مع التعديلات التي سنها في مجال خوصصة بعض المهن كالتوثيق  العمومي ،وذلك
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 : شروط صحة المحرر الرسمي : /2

ه ينبغي لصحة المحرر الرسمي توفر ثلاثة أن 1988المعدلة سنة  324من المادة يتضح     
 أساسية:شروط 

شخص  أو: صدور المحرر الرسمي من موظف ،ضابط عمومي  لوال  طر الشـ 1
 مكلف بخدمة عامة:

الدولة للقيام  ويقصد به المعيار الشخصي ،الموظف هو كل من شخص الذي تعينه
ويدخل ضمن هذا المفهوم القضاة عند تحرريهم  بعمل من أعمالها في مجال معين

الإدارات  للأحكام ،و سائر الموظفين الإداريين الذين يباشرون أعمالهم فـي مختلف
الجزائري  قانون الموظف العام في ال أنالعمومية ،كمدير أملاك الدولة والوالي .....علما 

فـكل المحررات التي يصدرها هؤلاء  66/13مر الوظيف العمومي وفقا للأ قانون ع ليخض
 الأشخاص هي محررات رسمية وصحيحة 

هذه الصفة بسبب المهنة  قانون ما الضابط العمومي فهو الشخص الذي يخول له الأ    
التوثيق ( و المحضر القضائي وكذا المترجم ،ولعل  قانون من  05كالموثق )المادة 

كبير في مجال نقل الملكية العقارية يعود للموثق الذي يكرس الشكلية الرسمية الدور ال
هو  إذفي كل التصرفات الناقلة للملكية العقارية لاسيما بين الأفراد ، قانوناالمستوجبة 

تفاقمكلف بإعطاء الطابع الرسمي للعقود و  ات الأطراف ويكون مسؤولا شخصيا عنها و ا 
 1.مستقلة وفي إطار مهنة حرة.يمارس هذه المهام بصفة 

 الضابط العمومي واختصاصه إصدار السند الرسمي :  أو: سلطة الموظف  الثانيالشرط  ـ2

الضابط العمومي وأهليته في تحرير السند الرسمي  أوة الموظف لأية هي و لطود بالسصوالمق  
الضابط العمومي  أوتكون قائمة وقت تحرير السند فلو قام موظف  قبل تعيينه  أنالتي يجب 

نقلهما بتحرير سند  أوعزلهما عن العمل  أوبعد توقيفهما  أو، قانوناقبل أداء اليمين المقررة 
( *يتضمن 88/27التوثيق ) قانون من  10ليه المادة إيكون باطلا وهو ما أشارت  هأنفرسمي 

 2.تدابير لفائدته 
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 يكون :  أنالضابط العمومي هو  أوالمكلف بخدمة عامة  أو*أما عن اختصاص الموظف   

كل منهم مختص من الناحية الموضوعية بإصدار المحرر الذي يعود إليه أمر تحريره      
فراد يتولى تحريرها الموثق حتى تحوز صفة الرسمية فلا فمثلا عقود نقل الملكية العقارية بين الأ

ة رغم تمتعه بصفة الضابط محافظ البيع للمزايد أوتحريرها من طرف المحضر القضائي  يمكن
 .العمومي 

لا مدير أملاك الدولة إرية التي تكون الدولة طرفا فيها *فلا يتولى تحرير عقود نقل الملكية العقا
حكام التي يمكن القاضي هو وحده المختص بإصدار الأ أنباعتباره موثقا لجميع عقودها ،كما 

التملك  أوال بالنسبة للحكم المثبت للشفعة تكون محررا ناقلا للملكية العقارية ،كما هو الح أن
 1عن طريق الحيازة .

المحلي وهو ما يطلق عليه غالبا بالاختصاص  أوي أنب الاختصاص المكأنج إلىهذا    
دائرة الإقليمي ويتحدد هذا الأخير بالنسبـة لكـــل موظف عمومي في السلك الإداري في 

  .اختصاص الهيئة الإدارية التابع لها

المتعلق بتنظيم التوثيق لم يحدد له  88/27 قانون المشروع وفقا ل أنفأما عن الموثق   
الموثق يباشر نشاطه  أنكامل التراب الوطني لكن هذا لا يعني  إلىما يمتد أناختصاصا محليا و 

المحكمة التي يوجد بها مكتب التوثيق يا بدائرة اختصاص أنشاء عبر الوطن ، وث أنفي أي مك
 أنوينصرف الاختصاص الوطني للموثق لتلقي العقود المختلفة مهما ك الذي يباشر فيه عمله ،

 عقارية . أوت منقولة أنسواء ك موالأماكن وجود الأ أومحل إقامة الأطراف  أوموطن 

 : قانون ضاع التي قررها الو يراعي في تحرير السند ال  أن:  الثالث رطالش

 قانون يراعي في تحرير السندات الرسمية لبعض الشكليات التي نص عليها ال أنويعني هذا    
تضفي عليه ظاهرا يدل  إذوهذه الأخيرة هي التي تعكس قرينة الرسمية التي يتمتع بها المحرر ،

تحرير ات الواجب توافرها عند أنفالقاضي مثلا ملزم باحترام البي على صحته ويوحي بالثقة
المدنية فمثلا لابد من  جراءاتالإ قانون من  38حكام ولاسيما تلك التي نصت عليها المادة الأ
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طراف وموجز ر أسماء وصفات الأالحكم قد صدر في جلسة علنية،مع ذك أن إلىالإشارة 
 تاريخها وتوقيع القاضي وكاتب الضبط . إلىبالإضافة  يدهم ،أنبأس

الناقلة للملكية العقارية ات الواجب احترامها من طرف الموثق عند تحريره للعقود أنما عن البيأ  
المتضمن  88/27رقم  قانون من ال 18فراد فقد استوجب المشرع من خلال المادة بين الأ

 أحدنص "وفي كل الحالات تحرر العقود باللغة العربية في نص و  إذالتوثيق ،بعض الشكليات 
كتابة بين الأسطر ،تكتب المبالغ والسنة  أونقص  أوبياض  أوار ته وبدون اختصسهل قراء

على ى بالأرقام  ويصادق خر والشهر واليوم ،التوقيع على العقد بالحرف ،وتكتب التواريخ الآ
لىو  الإحالات في الهامش بالتوقيع أسفل الصفحات وعلى عدد الكلمات المشطوبة في العقد، ا 

 أنالعقد يجب  أنس المادة والشهود والموثق " وأضافت نفطراف بالحرف من قبل كل من الأ
ن وتاريخ  و سم ولقب وصفة ومسكإومقر إقامته ، أنالذي يحرره ومك سم ولقب الموثقإيتضمن 

اقتضى  اإذولقب ومسكن المترجم سم إقب صفة ومسكن الشهود ،سم ولإمحل ولادة الإطراف ،
أبرمت فيه العقود ووكالات المتعاقدين المصادق ذلك ،المحل والسنة والشهر واليوم الذي  الأمر

وقراءة الموثق للنصوص تبقى هذه الوكالات ملحقة بالأصل و  عليها من قبل الأطراف المعنية ،
عة ومضمون وحدود العقار ذكر طبي إلىللضرائب والتشريع الخاص المعمول به ،هذا بالإضافة 

ي تمنح المشتري الحق في إبطال عقد البيع المدني الت قانون من ال 352حكام المادة تطبيقا لأ
 . 1ها كافيا بحيث يمكن التعرف عليأنصافه الأساسية بيأو المبيع و  أنلم يشتمل على بي اإذ

صفة وتاريخ التحويلات المتتالية إعمالا  أنكذلك ذكر أسماء المالكين السابقين وعند الإمك   
التوثيق .وهو نفس  قانون من  19المدني والمادة  قانون من ال 4مكرر  324بمقتضيات المادة 

  71 إلى 61المتعلق بتأسيس السجل العقاري في مواده  67/63ه المرسوم أكدالذي  الأمر

وتنطبق هذه القاعدة بصفة عامة على العقود التي يخص بتحريرها كل من مدير أملاك     
بتحريرها في  أنالدولة ورئيس المجلس الشعبي البلدي حيث تصدر جميع العقود التي يختص

 .ج موحدة بموجب نصوص تنظيميةإذنم شكل

وفق ما سبق ذكره  قانوناالمحرر الرسمي الشروط المستوجبة  ما توفر اإذوأخيرا ف           
ذه يعتبر صحيحا ومنتجا لكافة أثاره ، و أنف  المحرر  أنفا ما وقع إخلال بأحد هذه الشروط ا 
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المشرع يستوجب هذه الرسمية  أنك اإذه ينبغي التمييز في هذا المقام فيما أنلا إيصبح باطلا 
ا ما يتعلق بالمحررات ي لاسيمقانونالتصرف ال أوالمجرد الإثبات أم يجعلها ركنا في العقد 

 وبناءا على ذلك: الرسمية الناقلة للملكية العقارية ،

الشروط كما في حالة  أحداختلال  أنفات، ثبهذه الرسمية هي مجرد وسيلة للإ تأنك اإذ  
ي ،الذي قانونالتصرف ال نبطلأ إلىصدور المحرر من ضابط عمومي غير مختص لا يؤدي 

،لكن المحرر تنزع  قانوناى حسب ما هو مقرر خر يمكن إثباته بوسائل الإثبات الآ إذيبقى قائما 
المشروع في هذا السياق نص من خلال المادة  أنه صفة الرسمية ويصبح باطلا ،غير عن

 أوأهلية الضابط العمومي  أوعلى "يعتبر العقد غير الرسمي بسبب عدم كفاءة  2مكرر 326
 1 .موقعا من قبل الأطراف " أنك اإذعدام الشكل كمحرر عرفي أن

ي ،كما في العقود قانونالمشرع يجعل من الرسمية ركنا في التصرف ال أنك اإذولكن       
،في  قانوناالشروط المستوجبة  أحدتخلف  أنفي حق عيني عقاري أأو الناقلة للملكية العقارية 

التصرف في حد  إلىكذلك  جعله في حكم العدم وينصرف هذا الأثرتحرير المحرر الرسمي ت
ارية سواء بخصوص نقل الحقوق العينية العق أثرلم يكن ،فلا يرتب أي  أنذاته الذي يعتبر ك

  2. تبعية  أوت أصلية أنأك

 .:حجية المحرر الرسمي :/3

 :حجية المحور الرسمي بالنسبة لما دون فيه  

ي حجة لمحتوى المدني "يعتبر العقد الرسم قانون من ال 01ف 06مكرر  324تنص المادة      
.وقد نص المشروع في المادة  "أنوورثتهم وذي الش الأطراف المتعاقدة ، المبرم بين تفاقالإ

يثبت تزويره ، ويعتبر نافذا في كامل  ىالرسمي حجة حت "يعتبر ما ورد في العقد 5مكرر  342
 التراب الوطني " .    

المحرر الرسمي يعتبر حجة على صحة مادون فيه ولا ينفي  أنويتضح من هاتين المادتين    
الضابط  أوهذه الحجية تثبت ما قام به الموظف  أنبات تزويره ،غير هذه الحجية إلا بإث

ه بعينه في نطاق مهمته واختصاصه ،أما ما صدر من ذوي آ مار  أوالعمومي )الموثق( بنفسه ،
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الأخير على تسجيله بناءا على تصريحاتهم  ذافي غيبة الضابط العمومي واقتصر دور ه أنالش
من  أننوع اإذفهناك العادية ثبات عكسها بالطرق إسمية ويمكن ات لا تلحقها صفة الر أنفهذه البي

 ات .       أنالبي

ات نابالتزوير وتشمل كل البي 1ات يكون فيها للسند الرسمي حجيته حتى يطعن فيهناالبي /أ  
تحت نظره ،كحضور الأطراف بمحضره و  أنفيها وقع من ذوي الش التي دونها الضابط العمومي

شهادة شاهدين تحت  أومن هوية شخصية المتعاقدين إما بوثائق رسمية  أكدوت ، والشهود
 مسؤليته .    

 أنيصرح مثلا  أنات في تلك التي تكون خارجة عن مهمة الموثق كنياب ـ وتتمثل الب  
ذلك لا يعد إلا كشهادة عادية يمكن دحضها  نإفواه العقلية ه يتمتع بكامل قأمامالشخص الماثل 

حد الطعن فيها  إلىتها فلا تصل حجي أنذوي الش أنبأي دليل باعتبارها واردة على لس
 .ربالتزوي

 : الرسمية اشتراط موقف القضاء من :الثانيالفرع 

القضائـي فـي الجزائـر مـوافق متباينة فـي تفسير النصوص وتطبيقها كلما  لـقد عـرف الإجتهاد   
ية قانونفرغم صراحة النصوص ال بمعاملات عقارية أبرمت بواسطة عقود عرفية ، الأمرتعلق 
ت صـحة العـقود أكدلـم تسايرهـا بل تجاهـلتها و  ناالأحيمن المحكمة العليا في الكثـير  أنإلا 

التوثيق  قانون من  12ـقسم القـضاء بـين فريق يـرى ضرورة احترام نص المادة أنفالعـرفية ، 
لرسمية وسيلة للتعبير عن وبين فريق من القضاة اعتبروا العقود ا مدني ،1مكرر  324والمادة 

 قانون لمقتضيات ال عقاد الغرف المجتمعة للمحكمة العليا طبقانإضرورة  إلىوهو ما دعا  رادةالإ
موقف توحد به  إذمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وتسييرها قصد اتخال 22/89رقم 

 القضائي .  الإجتهاد

 :   الموقف السابق للمحكمة العليا/1

القضائي القديم للعقود العرفية حجية  الإجتهادحكمة العلـيا تـعطي فـي ظـل ت المنالقـد كـ   
تجاه المحاكم التي تقضي بصحة هذه العقود و إلزام إمؤيدة  لة في عملية نقل الملكية ،كام
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البيع النهائي مع المشتري وفي حالة امتناع المطلوب  إجراءاتالموثق لإتمام  أمامالبائع بالتوجه 
جاء  اإذثبات :عقاد بل هي شرط الإنلإلرسمية لـم تـكن تعـتبرهـا ركـنا قام الحكم مقام العقد ، فـال

عقد البيع الوارد على  ناك اإذه "أن 579301تحت رقم  07/02/1990في قرارها الصادر في 
ه كاملة من حيث الرضا والمحل والثمن ولم ينكر نات أركنالبائع والمشتري وكاعقار قد تم بين 

ة إتمام النقص المتمثل في الرسميه يتعين على المحكمة أنفه ناولم ينازع في أرك البائع ذلك ،
 ".        قانون بسبب عدم احترامه لشكليات الرسمية فهذا مخالف لل ناتلغي عقدا تام الأرك أنأما 

غير  19/11/1990بتاريخ  61796وجاء في قرار الغرفة المدنية بالمحكمة العليا تحت رقم  
مـن  12وليس المادة  361و 351عـلى قضاة الموضوع مناقشة المادتين  نامنشور "حيث ك

 .ر القابـلة للـتطبيق قضية الحال غي 91/70 الأمر

ويعد في نظر ية قانونة للعقد في العلاقات الناالمشروع قد قصد فعلا تخصيص مك أنو   
 مصدر التزامات بين الطرفين ".  قانون ال

تحت رقم  05/05/1995قرار صادر عن نفس الغرفة بتاريخ  تجاههذا الإ أكدوقد      
 نإفالبيع النهائي  إجراءاتالموثق لإتمام  أمامه بإحالة الطرفين أنغير منشور..."و  108/108

 12بخرق المادة  الإحتجاجه لا يمكن للمدعي أنتطبيقا سليما و  قانون وع طبقوا القضاة الموض
التي جاءت في صالح الخزينة العمومية والشهر  15/12/1970المؤرخ في  70/91 الأمرمن 

 العقاري فقط ".

ي القرار يختلف عن ما ذهب إليه الفريق السابق وخاصة لما ذهب إليه ف آخروهناك فريق   
المحررات  أن)غير منشور( جاء فيها  17/07/1982في  آخرو  21/10/1981الصادر في 

العرفية في شكل عقود عرفية وهي وعد بالبيع وعلى هذا الأساس لا تسمح للمستفيد إلا المطالبة 
ار المؤرخ في خلص القر  إذ ، تفاقالإلم يتحقق  اإذبالتعويض  أوالموثق  أمام جراءاتبإتمام الإ

المشتري المطالبة  نالا وعـدا بالبيع وبإمكإالعقد العرفي لا يشكل  أن" بـ1981أكتوبر  21
حالة عدم التنفيذ لا تخول الحصول على التعويض  أنو  بتجسيد البيع في شكل عقد توثيقي ،

 المدنية ".      
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 قانون من  12ين من حيث تفسير المادة الإجتهاداختلاف  من وتبين من خلال ما تقدم   
خذوا بصحة المعاملات العرفية مجابهة ألة القضاة الذين و امح إلى التوثيق وقد يرجع ذلك أساسا

 1مكرر 324تطبيق المادة  نإف وعلى عكس ذلك،اليومية للمواطنين قصد تسويتها  التصرفات
ا نلعقد العرفي بطلاا نالتجاري التي تقضي ببطلا قانون من ال 79والمادة  المدني ، قانون من ال

مكرسا بموجب قرارات صادرة عن الغرفة  ناية أعلاه كقانونبرم خرقا للمواد الأمطلقا لكونه 
 ت تقضي بصحة تلكنالقضائية كبعض المجالس ا أنالتجارية والبحرية للمحكمة العليا ،إلا 

 أوبـيع الـمحل التجاري  إجراءاتالموثق لإتمام  أماموبصرف الأطراف المتنازعة  العقود العرفية
عتمادا على القرارت الصادرة عن الغرفة المدنية للمحكمة العليا التي تقرر إ العقار بسنـد رسمي 

 صحة العقد العرفي مبررة ذلك :  

 العين المبيعة .جاب والقبول وتحديد ثمن يلإالبيع ينتج أثار بمجرد تبادل ا أنـ 

المشتري  إلىالبائع بنقل ملكية المبيع  ناالمدني تلزم قانون من ال 361و 351لمادتين ا أنـ 
 يجعل نقل الملكية. أنه أنمتناع عن كل ما من شوالإ

 المدني جاءت في صالح الخزينة العمومية . قانون من ال 1مكرر 324المادة  أنـ 

ممنوحا لصالح البلديات فيما يخص المعاملات العقارية في المجال  ناحتكار الذي كالإ أنـ 
 قانون المتعلق بالاحتياطات العقارية للبلدية الملغى بموجب  74/24 الأمرالحضري بموجب 

ية من نايستثني الأراضي المعدة للبناء التي تقع داخل المنطقة العمر  ناالتوجيه العقاري ،الذي ك
ويمه من قبل مصالح أملاك الدولة مقابل ثمن يتم تق لصالح البلدية ،ل بين الأشخاص إلا و االتد

و ماجعل المحكمة العليا تتماشى  المعاملات العرفية ، إلىوهو الذي جعل الموطنين يلتجئون 
المحكمة  لعدم اقتناع قضاة أيضاوربما  مع هذا الواقع الاجتماعي وتتعاطف مع المتقاضين ،

 .       قانون التي فرضها هذا الالعليا بالقيود الشديدة 

 : موقف القضاء الحديث: /2

صدرت المحكمة أ ،1ات القضائية فيما يخص صحة العقود العرفية الإجتهادتضارب  أمام   
في قضية بن  18/02/1997المؤرخ في  136156العليا بهيئة الغرف المجتمعة قرار رقم 
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سيما ركن  1مكرر  324حترام نص المادة إمد ضد عريس حميد يؤكد على ضرورة حأعودة 
ا عليها قبل إبرام العقد و ناالحالة ك إلىبل أكثر مـن ذلك يتعين إعادة الأطراف  لصحة العقود ،

فتم التأكيد على الرسمية من خلال الرد على الوجه الوحيد المثار والمأخوذ من مخالفة  فيالعر 
عملية بيع المحل التجاري تخضع لأحكام المادتين  أنبدعوى  الخطأ في تطبيقه ، أو قانون ال

ه يجب إثباته بعقد رسمي أنالمدني و  قانون من ال 1مكرر  324التجاري والمادة  قانون من ال 79
العقد العرفي وقضي  نالقرار المنتقد رفض الدفع الخاص ببطلا أنإلا  ، نتحت طائلة البطلا

قضاة الاستئناف اعتبروا   أنيتبين من القرار المطعون فيه  أنبصحته وجاء في حيثياته :" حيث 
بـين .......المتضمن بيع قاعدة تجارية .....  22/08/1988العقد العرفي المحرر بتاريخ  أن

عقد صحيح مكتمل الشروط بوصف المبيع وتحديد الثمن وترتيب عليه التزامات شخصية 
   1. الموثق  أمامونتيجة لذلك قضوا بصرف الطرفين 

 1مكرر 324التجاري والمادة  قانون من ال 79يخرق أحكام المادة  قضائهم هذا ، أنوحيث    
لا ك نامدني لكونهما يشترط  باطلا ". نافي كل بيع محل تجاري تحرير عقد رسمي .......وا 

العقد العرفي  نيقضوا ببطلا أنه يتعين على قضاة الموضوع نإفوضمن هذه الظروف   
يها قبل إبرام وا علناالحالة التي ك إلىيأمروا بإرجاع الأطراف  أنالتجارية و  المتعلق ببيع القاعدة

 ه يستحق النقض .  أنفية المبينة أعلاه قانونالقرار لم يراع القواعد ال أنالعقد...... وبما 

المحكمة العليا قد عدلت قراراها واجتهاداتها  أننلاحظ ب ومن خلال القرار المعروض ،        
والذي يستدعي تطبيقا حرفيا  قانون ن قد طبقت الهذه العقود العرفية وبهذا تكو  بخصوص صحة

 أومحلات تجارية  أوالحقوق العقارية  أوملكية  العقارية القل نإفراغ العـقد الذي يتضمـن بـ
 صناعية في الشكل الرسمي .

 لو الأولقــد تـم التأكيد عـلى الرسمية مـؤخرا في قراريـن صادريـن عــن مجلـس الـدولة         
تحت رقم  26/04/2000بتاريخ  الثانيو  ، 186443تحت رقم  14/02/2000بـتاريخ 

مدني توجب 1مكرر 324المادة  أنوجاء في القرار الأخير " غير منشورين() 210419
الرسالة المحتج  أنو  العقارية في الشكل الرسمي مع دفع الثمن للموثق ، العقود الناقلة للملكية
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ستجابة لطلب يمكن الإ ى لاخر أومن جهة  بها والعقد العرفي لا تعد عقد بيع من جهة ،
البيع والشهر للعقد  إجراءاتامر للإدارة والمتمثلة في إتمام أو توجيه  إلىفين الرامي أنالمست

عطته الغرف المجتمعة يتعلق بمدى أ ي الذي قانونالحل ال أنارة إليه وما تجدر الإش ......"
لكن يمكن توسيع نطاق هذا القرار  حجية العقود العرفية التي تتضمن بيع المحلات التجارية ،

مدني خاصة تلك المتعلقة 1مكرر 324جميع المعاملات الواردة في صلب المادة  أيضاليشمل 
 ببيع العقارات المبينة وغير المبينة .       

 : واع السندات الرسمية الناقلة للملكية العقاريةأن:  الثانيالمطلب 

السندات الناقلة للملكية العقارية والحقوق العينية العقارية تختلف باختلاف الجهة  نإ   
فهناك العقود التوثيقية  التي يتولى تحريرها الموثق وهناك العقود  المختصة بإصدارها ،

الأحكام والقرارات  إلىوالقرارات الإدارية وتختلف بدورها باختلاف الجهة التي تصدرها بالإضافة 
فـهذه ،  آخرأي عقد عيني عقاري  أوتعديلها  أوات ترتب نقل الملكية العقارية إتفاقالتي تكرس 

لقضاة ومسيري مصالح مسح الأراضي عتماد عليها مـن طرف االتي ينبغي الإالسندات هـي 
التعرض  هنا لو اومصالح أملاك الدولة والشهر والعقاري في إثبات الملكية العقارية ، لذلك سنح

ية التي تنطوي قانونال الإشكالياتمع إثارة كل  المحررات السالفة ، أوكل نوع من العقود  إلى
 عليها .   

 :   السندات التوثيقية:  لوال  لفرعا

 70/91السابق  الأمرالمتضمن مهنة التوثيق والذي ألغى  88/27رقم  قانون بعد صدور    
يسند " منه،التي نصت على  01الفقرة  03عتمد التوثيق كمهنة حرة  وفقا لما جاء في المادة إ 

 "الخاص وتحت مسؤوليةحرة ولحسابه تسييره كمهنة  موثق يتولى إلىمكتب عمومي للتوثيق 
  1منه صفة الضابط العمومي للموثق . 05وأعطت المادة 

ولعل أهم المهام المناطة بهذا الأخير هي إضفاء الصبغة الرسمية على كل المحررات    
فيمكن تصنيفها في نوعين من العقود وهي  ية واردة على العقار ،قانونالمتضمنة لتصرفات 

 العقود الرسمية والعقود التصريحية . 
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 :   العقود الرسمية: /1

ية الصادرة قانونجميع العقود الصادرة بإرادتين وكذا التصرفات ال ناويندرج ضمن هذا العنو   
 بالإرادة المنفردة.

 :  العقود الصادرة بإرادتين: لاأو 

ه يستوجب فيها تطابق الإدارتين من نإف الأخيرة مصدرا لنقل الملكية العقارية،حتى تكون هذه    
عقاد زيارة نالشكل الرسمي الذي يعتبر ركنا للإمن  قانوناوكذا الشروط المفروضة  إيجاب وقبول

وقد أشار إليها الدكتور عبد القادر أحمد  لشرط الشهر الذي بدونه لا تنتقل الملكية العقارية ،
المدني ـ ولاسيما الجزء الخاص بأسباب كسب  قانون السنهوري في كتابه ـ الوسيط في شرح ال

الملكية حين تعرض للعقود الناقلة لحق عيني عقاري أصلي وعلى رأس هذه الحقوق العينية 
 1على رأس العقود الناقلة للملكية ،عقد بيع العقار. و الأصلية حق العقار،

 / عقد البيع :1

لعقد الذي بموجبه يلتزم عقد البيع من أهم السندات التوثيقية المثبتة للملكية العقارية وهو ايعد    
المشتري مقابل ثمن  إلىغير مبني  أومبني  ناللمشتري ملكية العقار سواء أك ينقل أنالبائع ب

الحقوق  أوالموثق وحتى تصح عقود البيع الواردة على العقار  مرأى أمامنقدي يدفع خمسه 
ع والمشتري الصبغة الرسمية يجب تدخل الموثق حتى يضفي على إرادة كل من البائ العقارية،

لا المدني  قانون من ال 1مكرر   342صت عليه المادة ناالعقد باطلا مطلقا وهو م أنكاوا 
 هنا المطلق لتخلف ركن الشكلية . نوالمقصود بالبطلا

ردة على العقارات كالبيع بل الرسمية في العقود الوا هذا ولم يكتف المشرع الجزائري باشتراط  
حتواء العقد إنص على ضرورة   إذبعد من ذلك حيث تدخل في تنظيم شكل العقد بذاته أذهب 

ذكرها في صلب العقد التوثيقي ولا يجوز مخالفتها في جميع  على عناصر ومعلومات لابد من
لاسيما منها المتعلقة بالهوية  لمبادلة والقسمة ،كالبيع والهبة وا العقود المنصبة على العقارات،

يداع الثمن بين يدي الموثق بالنسبة لعقد البيع .   الكاملة لأطراف العقد والتعيين الدقيق للمحل وا 
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 : هذا النوع من البيوع العقارية أنومن أهم المنازعات القضائية التي ثارت بش

 : الجنائية تحرير عقد البيع اثناء تنفيذ العقوبة -أ(

عه مـن التصرف فـي نوتم 1يةقانونعلـيه تحت الوصاية الهـذه الأخيرة تـضع المحكوم  أن إذ   
كل  أنالمدني "على  قانون من ال 78أملاكه طيلة مــدة عقوبته وهو ما نصت عليها  المادة 

" ومن تم فالشخص الذي يحد  قانون يحد منها بحكم ال أو شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته
العقوبات يصبح محجورا عليه بقوة  قانون من  7-6-4وفقا للمواد قانون من أهليته للتعاقد بحكم ال

ما لوقوع الحجر عليه أنو  ولا يصح له التصرف في ملكيته لا لكونه ناقص الأهلية ، قانون ال
تصرفه باطلا مطلقا  أنممتلكاته ك حدقام بإبرام عقد توثيقي يتضمن بيع لأ اإذ، فقانون بحكم ال

 43.476ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به وهو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها رقم 
 . 1993لسنة  1مجلة قضائية عدد  29/06/1986المؤرخ في 

 ب(ـ تحرير عقد البيع دون ذكر أصل الملكية : 

المدني على الموثق ذكر  قانون من ال 4مكرر 324لقد اشترط المشرع الجزائري في المادة   
ة صف ناأسماء المالكين السابقين وعند الإمك نامحل المعاملة وذلك بتبي أصل ملكية العقار

 جل تجنب الوقوع في تصرف ملك الغير.أتاريخ التحويلات المتتالية من 

التوثيقية ي للعقود قانونبخصوص التكييف  ال نالكن الإشكال الذي طرح في الحياة العملية ك  
 التي تبرم بمناسبة عملية بيع العقار بدون ذكر أصل الملكية ؟

عداد العقود التوثيقية إ الملكية بمناسبة  إلىالموثق يعفى من الإشارة  نإفوفي هذا الصدد ،  
 التالية: 

 . 83/352ـ عقود الشهر المنشاة بموجب المرسوم رقم 

 . 1971في أنج 01قبل  ـ عقود إيداع العقود العرفية الثابتة التاريخ

 07/02/1981المؤرخ في  01-81رقم  قانون عقود التنازل المحررة في إطار أحكام ال   
 المعدل والمتمم المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للقطاع العام .
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 : عقد المبادلة )المقايضة( /2

على سبيل التبادل  ملكية  خرينقل للآ أنوجب كل من المتعاقدين وهو العقد الذي يلتزم بم    
عقد  ناك نإف المدني ، قانون من ال 413وهو ما ورد في نص المادة  مال ليس من النقود

حكام المتعلقة بالبيع الأ نإف عقارين كتبادل شقة مقابل شقة ، أوالمقايضة منصب على عقار 
 ب الرضا والمحل والسبب .ناج إلىلابد من توافر الشكلية الرسمية كركن رابع  إذتسري عليه 

ترد في شكل عرفي  المحاكم ، أمامالكثير من عقود مبادلة العقارات التي تقدم للمناقشة  نإ   
لكن أغلبية المحاكم تتصدى لها  راضي الزراعية في المناطق الريفية ،للأخاصة بالنسبة 

تأسيسا على نص المادة بالرفض وهي محقة في ذلك لعدم إفراغها في القالب الرسمي وذلك 
 المدني. قانون من ال 415

 :   عقد الهبة/3

يسمى  آخرى الواهب الذي يتبرع بماله لشخص الهبة هي عقد يبرم بين شخص يسم   
الأسرة بنصها  قانون من ال 206المشرع الجزائري في المادة  هوقد عرفالموهوب له بدون مقابل 

التوثيق بالنسبة للعقارات  قانون وتتم الحيازة مع مراعاة أحكام  جاب والقبول ،لأي"تنعقد الهبة با
عقد الهبة المنصب على عقار  نإفالإدارية الخاصة ببعض المنقولات "ومن ثم  جراءاتوالإ

مدني والشهر  1مكرر 324يخضع للشكلية الرسمية المنصوص عليها في المادة  أنيجب 
الحيازة ركنا عقد  أنت على أكد 206المادة  أنلنقل الملكية العقارية ،كما  قانوناالمفروض 

 التي يطرحها هذا العقد في الحياة العملية .              الإشكالياتوهو ما يجعلها نعرج على بعض  الهبة ،

فهناك رير عقد الوعد بالهبة حى جواز تتتعلق بما مد التي تطرح ، الإشكالياتكذلك من بين   
ب الصواب أني يمنع ذلك وهو رأي يجقانونعدام نص أن أمام ه يجوز ذلك ،وخاصةأنمن يرى ب

ومن   ، قانوناالعقد المتضمن الوعد بالهبة لا يتوفر فيه ركن الحيازة المادية المتطلبة  أنكون 
 ه لا يجوز إبرام مثل هذا العقد .أنفثم 

 : وهي تشمل :         ية الصادرة بالإرادة المنفردةقانونالتصرفات اليا/ناث
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 : الوصية(1

الأسرة بنصه  قانون من الكتاب الرابع من  لو الأعالج المشرع موضوع الوصية في الفصل    
ما بعد الموت بطريق التبرع وتكون في حدود ثلث التركة  إلىالوصية تمليك مضاف  أنعلى 
 أنمدني على "غير  02ف 92ونصت كذلك المادة ، لك ذ أجاز الورثة ما زاد عن اإذإلا 

برضاه ،إلا في الأحوال النصوص  ناك على قيد الحياة باطل و لو ناسأنالتعامل في تركة 
على  ناسأنالتعامل في تركة  از" فهذه المادة تضمنت مبدأ عاما وهو عدم جو  قانون عليها في ال
 إذي المتضمن الوصية قانونهذا المبدأ يرد عليه استثناء وهو التصرف ال أنغير  قيد الحياة ،

وقعت على  اإذوهو الموصى  ف أحدب و ناما بعد الموت ،يصدر من ج إلىهي تصرف مضاف 
          1العقار نقلت ملكية هذا الأخير من الموصى إليه بعد الموت .

يقبل الوصية بعد  أنوللموصى له  للموصى حق الرجوع في الوصية قبل وفاته ، أنكما      
أما يكسب الحق الموصى به  أنير أمكن قبلها بعد وفاة هذا الأخ اإذيرفضها ف أووفاة الموصى 

 التركة  و وزع على الورثة . إلىرفضها عاد الموصى به  اإذ

الية كعقدة موباعتبارها من العقود الاحت آخر و الوصية المتضمنة نقل ملكية عقار عيني   
عقاد بخلاف شهود نويسمون بشهود الإ  قف يشترط فيها شهود العدل لينعقد العقدو الزواج وال

كما يتوجب تحريرها تحت  وأصهار طرفي العقد ، يكونوا من أقارب أنالإثبات الذين يجوز 
وهو  المدني ، قانون من ال 1مكرر  324في الشكل الرسمي طبقا لنص المادة  نطائلة البطلا

 الإجتهادمجلة  23/12/1997المؤرخ في  160350ته المحكمة العليا في القرار رقم أكدما 
  2001القضائي لغرفة الأحوال الشخصية عدد خاص سنة 

 الوصية : أنية التي تثار بشقانونومن بين الإشكالات ال 

 أـ تحرير عقد بدون حضور شاهدي عدل :

خاصة ميزها عن باقي  جراءاتالية التي أخضعها المشرع لإمالوصية هي من العقود الاحت  
 ى .خر العقود التوثيقية  الآ
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المتضمن مهنة التوثيق " يستطيع أقارب وأصهار  88/27 قانون من 2ف 16المادة     
يكونوا شهود  أنه لا يمكن لهم أنفيكونوا شهود إثبات "فبمفهوم المخالفة  أنالأطراف المتعاقدين 
لهذا نجد بعض  )تعريف( كما أشارت إليه المادة ، بل شهود لثبات عقد )شهود عدل( ،

شاهدي إثبات قد يكونون من أقارب  ربعة شهودأتحرير الوصية بحضور  إلىالموثقين يلجئون 
 وشاهدي عدل من غير أقربائهم . الأطراف المتعاقدة ،

ه "يتلقى أنالمدني التي نصت على  قانون من ال 3مكرر 324ورد في المادة  الثانيالسبب    
ويقصد بها العقود الاحتفالية حسب  العقود الرسمية ، نتحت طائلة البطلا الضابط العمومي
وبالتالي فتحرير الوصية  بحضور شاهدي عقد ،(LES actes Solennels) النص الفرنسي

 قانون من  16/02مدني والمادة 3مكرر 324في المادة  من دون احترام الشكليات المقرر
 التوثيق تنزع الرسمية من العقد .

 : الوقف /2

شخص  ها "الوقف حبس المال عن التملك لأيالأسرة بنص قانون من  213عرفته المادة       
المتعـلق  27/04/1991المؤرخ فــي  91/10 قانون د عرفه الوالتصديق " وقـعلى وجه التأبيد 

مـنه "الوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد والتصدق  03قاف فـي المادة و بالأ
على وجه من وجوه البر و الخير "ويستمد الوقف مشروعيته من  أو ى الفقراء ،بالمنفعة عل

فقال لرسول صلى الله عليه  يرخيبب أرضله  تناك إذ رضي الله عنه ، حادثة عمر بن الخطاب
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بحس  ا بخبير ليس لدي أحب منها ،أرضي أصبت أنوسلم 

فتصدق بها عمر رضي الله عنه على  يباع  ولا يورث ولا يوهب ،أصلها وتصدق بثمرها لا 
 الفقراء والمساكين .

من  03فطبقا للمادة  من عدة مذاهب فقهية ، خذألة الوقف أالمشرع الجزائري في مس أن    
الوقف  أنتنص على  قانون من نفس ال 28وكذلك المادة  قاف يكون الوقف مؤبد ،و الأ قانون 

 للمذهب المالكي الذي يقول بجوار الوقف مؤقتا . المحدد بمدة باطل وهو تأكيد للتأبيد خلافا

الموثق  طبقا  أمامالوقف عقد تبرع صادر عن إرادة منفردة ويشترط فيه الشكلية  ويعتبر    
يقيد  أنه " يجب على الواقف أنعلى  41نصت المادة  إذقاف و الأ قانون من  41ـ 4للمادتين 

يشهره لدى المصالـح المكلفـة بالتسجيـل العقـاري ،الملـزمة بـتقديم إثـبات  أنالوقف لدى الموثق و 
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حالة نسخة منه عـلى السلطة المكلفة بالأ ي قانونفالوقف هو تصرف  اإذ قاف "و لـه بذلك وا 
 أنعـلى  التي تشير قانون من نفس ال 13ادة جاب فقط وفقا للميلإبالإرادة المنفردة يصدر با
القبول بالنسبة للوقف  اإذلـم يقبله الموقوف عليه فلا يشترط  اإذعـام  إلىالوقف الخـاص يتحـول 

ته أكدوهو مـا  ه لا يجوز التصرف فيه لا بالبيع ولا بالهـبة ولا ينتقل بالميراث ،أنالعام كما 
 الثانيو  30/03/1994المـؤرخ في  109957تحت رقم  لو الأفي قرارها  أيضاالمحكمة العليا 

 . 157310تحت رقـم  16/07/1997المؤرخ في 

التي تجيز استبداله بغيره  قانون من ال 21ه استثناءا يجوز التصرف فيه طبقا للمادة أنإلا       
 أومنفعتها عن طريق المقايضة  نافقد أو دثار،نالإ أوفي حالة تعرض العين الموقوفة للضياع 

 أفضل منه . أومحله أي تعويضه بعقار يكون مماثلا له  آخربيع الشيء الموقوف وشراء 

 :   العقود التصريحية:/2

على استقبال تصريح من قبل الطالب  1ويقصد فيها تلك العقود التي يقتصر فيها دور الموثق  
جل إثبات أمن  21/05/1983المؤرخ في  352/83ه عقد في قالب رسمي رقم أنويحرر بش

المكتسب عن طريق التقادم وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في  حق الملكية العقارية ،
بالتقادم المكتسب  الإحتجاجلا يجوز  إذ تكون ملكية خاصة ، أنشريطة  مدني ، 827المادة 

 . 75/74ام عملية المسح وفقا للأمر تقع بلدية لم يتم فيها إتم أنالوطنية ، و ضد الأملاك 

فعقد الشهرة هو عقد مكرس ومثبت للملكية العقارية ولا يندرج ضمن السندات الناقلة لها     
 شهارلإلاره من السندات الرسمية الخاضعة باعتب فقط ، هرتأينا الإشارة إليإلذلك  العقارية ،

يحصل وبعد  أنها تسمح للحائز بأنفمنه  01سيما المادة  العقاري. فبموجب المرسوم السابق ولا
لكن هذه الأخيرة  عتراف له بالملكية العقارية ،حيازته على عقد الشهرة يتضمن الإ تقديم ما يتبت

من المرسوم  07الشهر العقاري وهو ما نصت عليه المادة   إجراءاتلا تنقل إليه إلا بعد إتمام 
 .من صحة المعلومات والوثائق المقدمة له  دأكيت أنفالموثق بعد  ، 352/83

 الأمرمن  02ف 15بالنسبة للشهادة التوثيقية التي نصت عليها المادة  الأمرونفس          
من  91و 39المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري والمادة  74/75

المتعلق بتأسيس السجل العقاري الذي رتبت على الوفاة باعتبارها  63/76المرسوم التطبيقي 
                                         

 39/40،ص2000،جانفي 9بوحلاسة عمر مقال بعنوان الوقف في قانون الجزائري"مجلة الموثق عدد1 
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واستحدث الشهادة التوثيقية  ، قانون الورثة بقوة ال إلىتقال الملكية العقارية نإواقعة مادية ، 
ها في مجموعة إشهار تقال هذه الملكية بعد أنثبات رة من طرف الموثق كوسيلة فنية لإر المح

 البطاقات العقارية .

 :             السندات الإدارية:  الثاني فرعال

ويقصد بالسندات الإدارية تلك المحررات التي تتولى تحريرها الإرادة العمومية بمناسبة         
والمحررات الإدارية الناقلة للملكية العقارية هي  التصرف في ملكيتها العقارية لفائدة الغير،

 إدارية ـ ـ عقود إدارية و قررات أننوع

 :العقود الإدارية: لا/أو 

 أوية إتفاقملحقة بالأملاك الوطنية على شكل وهي تأتي التصرف في الملكية العقارية ال     
 ستفيد من العقار المراد اكتسابه الم أملاك الدولة المختص إقليميا ومصالح  يبرم بين مدير إتفاق

حتلال الفرنسي واستمر العمل بها بعد ا النوع من السندات خلال فترة الإوقد عرفت الجزائر هذ
نازل عن المتضمن الت 07/02/1981المؤرخ في  01/81 قانون الاستقلال لاسيما بعد صدور 

 أوالحرفي التابعة للدولة  أوستعمال السكني والمهني والتجاري الأملاك العقارية ذات الإ
هذه  ية والتنظيميةانونقالجماعات المحلية الذي تلته بعد ذلك سلسلة هائلة من النصوص ال

عرض الملكية  الخاصة لا يلبي  أنو  كبر مالك عقاري ،أالدولة هي  أنوهذا لاعتبار  العقود ،
 وأهم هذه العقود :  1حاجيات السوق 

 20/02/1974المؤرخ في  26/74 الأمرية بمقتضى رضـ عقود التنازل عن القطع الأ1
 شاء احتياطات عقارية للبلديات .أنالمتضمن 

نازل عن المتضمن الت 07/02/1981المؤرخ في  01/81 قانون عقود التنازل المحررة طبقا ل ـ2
التجاري التابعة للدولة  الحرفي ، أوالمهني  أوستعمال السكني الأملاك العقارية ذات الإ

 .سات والهيئات والأجهزة العموميةوالجماعات المحلية ومكاتب الترقية التسير العقاري والمؤس

واع العقارات القابلة للتنازل عليها ،وشروط التنازل للمستفدين  بها أن قانون وقد حدد هذا ال     
دراسة طلبات الشاغلين للعقارات  الواجب إتباعها في جراءاتوكيفيات تقويم قيمة الأملاك والإ
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ة وعلى مستوى الوطني وتحرير يلاشأت لهذا الغرض على مستوى الدائرة والو أن نامن طرف لج
 عقود للمستفدين .

ة وهو يلافالتنازل يتم بموجب "عقد إداري " تحرره مصلحة أملاك الدولة والشؤون العقارية للو    
        1.الرسوم والحقوق   معفى من كل

 02ل تحديد الأملاك العقارية القابلة للتنازل بموجب نص المادة و اقد تن 01/81 قانون  نإ     
ومصدرها بمعنى جميع الأملاك العقارية التابعة للقطاع العام منه بحسب طبيعتها وخاصيتها 

منه  03ثم استثنت المادة وكذا شروط التنازل عليها ، 1981 فيأنالمشغلة قبل الفاتح ج
أصناف والصنف أكثر طعن في شرعية التنازل  10العقارات التي لا يجوز التنازل عنها و هي 

ق بالمساكن الوظيفية وتلك هي ممنوحة لصالح عنه لصالح الغير هو الصنف الخامس المتعل
 .شتراكي الفلاحيمزارع القطاع الإي المرتبطة بأنب الصنف التاسع المتعلق بالمبأنج إلىالخدمة 

 تفاع للرقبة.نبعض من حق الإ أوبيع كل  اإذملك الرقبة 

 الأجنبي. إلىبيع جزء من العقار المشاع  اإذالشريك في الشيوع   -

 بعضها. أوبيعت الرقبة كلها  اإذ تفاعنصاحب حق الإ -

ما هي سبب لكسب الحق، ولا ترد إلا في بيع العقار وتثبت لمالك أنفالشفعة ليست حق و    
عن الأشخاص المذكورين في المادة  ةتفاع زيادنالبعض من حق الإ أوبيع الكل  اإذ الرقبة

 اإذ ها، كذلك لا شفعةأنتحرير وصية بش أوهبة العقار  إلىفيستبعد بذلك التصرفات الرامية
 التقادم المكسب. أو الإلتصاق أوتقلت ملكية العقار عن طريق الميراث نإ

 أوحصل البيع بالمزاد العلني، اإذ ه لا شفعةأنالمدني على  قانون من ال 798نصت المادة    
بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة، وبين  أوبين الزوجين  أووقع بين الاصول والفروع  اإذ

عبادة"....،لكن  العقار قد بيع ليكون محل ناك اإذة، كذلك لا شفع الثانيالأصهار حتى الدرجة 
فبالرجوع  فقط؟ 795السؤال المطروح هل يختصر هذا الحق على الاشخاص المذكورين بالمادة 

ين لهم الحق في الأخذ آخر هناك أشخاص  أنية الخاصة نجد قانونبعض النصوص ال إلى
 أعلاه، من بين هذه النصوص: ب ما هو مذكور  بالمادةأنج إلى بالشفعة
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 إذ،52،55،57،62فيمواده1/11/1990في خالمؤر  90/25التوجيه العقاري  قانون رد في و ام-  
 نا"الديو -تمارس الدولة حق الشفعة في ما يخص الأراضي الفلاحية)العقار الفلاحي( عن طريق

 .24/02/1996المؤرخ في  96/87المنشأ بالمرسوم التنفيذي رقم -الوطني للأراضي الفلاحية"

ه للدولة أن 90/25 قانون من ال 71الحضري فنصت المادة  أما فيما يخص العقار -  
    ة ممارسه حق الشفعة عن طريق وكالة التسيير والتنظيم العقاريين الحضريين والجماعات المحلي

دون  خص الجماعات المحلية 22/12/1990الصادر في  90/405النص التنظيمي  أنغير 
الدولة تبقى صاحب حق  أنبالتنظيم العقاري الحضري في حين  شاء الوكالات المكلفةنإالدولة ب

نكون  بوزارة المالية ودوائرها الخارجية، وعليه يق مديرية الأملاكالشفعة تمارس مباشرة عن طر 
 .حقين للشفعة حق الدولة وحق الجماعات الاقليمية  أمام

الدولة تمارس حق الشفعة في مرتبة أسبق عن الترتيب  أنو ينبغي الإشارة في هذا الصدد   
 المدني و هذا بدافع المصلحة العامة. قانون من ال 795الوارد في المادة 

شاء الوكالة الوطنية للتنمية السياحية بموجب أنه تم أنفأما فيما يتعلق بالعقار السياحي    
ممارسة حق الشفعة على كل عقار قد يكون  قانوناوخوّل لها  98/70المرسوم التنفيذي 

 سع السياحي.بدون عوض ولا سيما في مناطق التو  أوموضوع تصرف إداري بعوض 

التشغيل تخول للخزينة  قانون المتضمن  105/76 الأمرمن  118المادة  نإفب ذلك ناج إلى  
ت قيمته المصرح بها بعقد البيع ناالعمومية  للدولة ممارسة حق الشفعة على كل عقار مباع وك

ه يجوز نإفت الشفعة رخصة ناه و لما كأنالقول ب إلىأقل بكثير من قيمته الحقيقية. ونخلص 
تمسك بالشفعة وأعلن عن الأخذ بها، ولم يمتثل  اإذعدم استعمالها. ف أوللشفيع استعمالها 

المنصوص عليها في  إجراءاتالقضاء باتباع  إلىه يمكن له اللجوء نإفالمشتري المشفوع منه، 
 إذ الرغبة، نتتعلق بإعلا إجراءاتالمدني وهي  قانون من ال 799،800،801،802المواد 
يعلن  أنالشفيع، وعلى هذا الأخير  إلىذار أنيوّجه  أنعلى البائع والمشتري  قانون اليوجب 

لا سقط حقه وفي حالة نيوم من تاريخ الأ 30رغبته فيها إليهما وذلك في أجل  ذار الموجه إليه وا 
 .مفتوحة للشفيع ذار تبقى الأحوالنغياب الإ

المشرع يخلط في استعمال المصطلحات بين مصطلح التسجيل  أن أنوما يلاحظ في هذا الش  
 ، في جل النصوص المتعلقة بالشفعةوالنص الفرنسي ومصطلح الشهر بين النص العربي
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النص الفرنسي يستعمل  أن كون  المشرع يقصد بالشهر أنفي نظرنا  الصواب إلىوالأقرب 
((Transcriptionion و ليسEnregistrement) ) ى لو الأالنص العربي هو  ناك نا  و

 بالتطبيق.

المحكمة  أمام الرغبة نيوم من تاريخ إعلا 30ترفع دعوة الشفعة في أجل  أنه يجب أن كما   
لا لا تكون مقبولة، ويجب رفعها على البائع والمشتري طبقا للمادة  الواقع بدائرتها العقار وا 

ق.م الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة سند لملكية الشفيع  803وتعتبر المادة  ،ق.م802
العقاري فالحكم بثبوت الشفعة هو حكم منشئ  شهاروذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالإ

 الشهر. إجراءاتالشفيع إلا بعد إتمام  إلىولكن الملكية لا تنتقل 

 الفرع الثالث :السندات القضائية 

 البيع: إجراءات: الحكم القائم مقام العقد في حالةنكول الواعد عن إتمام لاأو  

طالبا  خروقضاه المتعاقد الآ وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل اإذ " ق.م 72نصت المادة  لقد    
ل متوافرة قام الحكم ت الشروط اللازمة لتمام الوعد وخاصة ما يتعلق منها بالشكأنتنفيذ الوعد وك

 1.العقد"مقام 

 قام الحكم مقام العقد" أعلاه حينما نص " 72ويعاب على المشرع الجزائري في نص المادة    
في  ه أغفل عبارة من حاز الشيء المقضي فيه ومن ثم نرى من الواجب تعديل هذه المادةأن

 شطرها  الأخير على النحو الآتي:" قام الحكم من حاز قوه الشيء المقضي به مقام العقد".

وحتى يكون الوعد بالبيع صحيحا لابد من توفر جميع عناصره الجوهرية من مدة وثمن    
المؤرخ في  145760ته المحكمة العليا في قرارها رقم أكدب الرسمية وهذا ما ناج إلىومحل 

يخول للقاضي  قانون ال ناك اإذ."99ص  1996سنة  1المجلة القضائية عدد  17/04/1996
عن تنفيذ الوعد  خرالطرف الآ نكل اإذإصدار حكم قضائي يقوم مقام العقد، في حالة ما  سلطة

 ه اشترط مع ذلك ضرورة توافر الشروط الشكلية في الوعد بالبيع".أنف

 أمامعدام وجود وعد رسمي بيعه فيلا ورفض البائع التوجه نإمتى ثبت من قضيه الحال    
ي قانونثر المطالبة بالتعويض كأ إلاالمطعون ضدها  أمامفليس  الموثق لتوثيق البيع العرفي،

                                         
 48ص-نقل الملكية العقارية الخاصة–حمدي باشا عمر 1 



69 
 

صدار حكم يقوم أنو  ي لا تتوفر فيه الشكلية،قانونلعدم تنفيد التزام  ه باستجابة القضاة لمطلبها وا 
جتهادات المحكمة العليا مما إفهم في  يقانوناالتطبيق ال وؤ مقام العقد العرفي يكونوا قد أسا

 ة".يتوجب نقض قرارهم دون إحال

ذو    يقوم الموعود  أنالمنعقدة عليها في عقد الوعد بالبيع العقار من غير  ما استغرقت المادة اا 
ويحرم من مقتضيات  ه لا يمكنه المطالبة بعدها بالتنفيد العينينإف رغبته خلالها نله بإعلا
المؤرخ  52 38 22ته المحكمة العليا في قرارها رقمأكدالمدني وهو ما  قانون من ال 72المادة 
 لدى مصلحة التسجيل والطابعه الوعد بالبيع يسجل أنونشير في الأخير  24/05/2000في 

ه لا يشهر أنر عم حمدي باشا ذارأي الأست لبعض وخاصةولكنه حسب ما ذهب إليه ا
ي يرى أنث إتجاهه لا يرتب إلا التزاماته شخصية في ذمة الواعد كما هناك نبالمحافظة العقارية لأ

 الثانيل دراسته في الفصل و اسنح ضرورة شهر الوعد بالبيع المنصب على عقار وهو ما
 لاسيما بخصوص الإشكالات التي يتضمنها نظام الشهر العيني.

 : حكم يثبت صحه العقد العرفي:ياناث

قبل صدور  1ت العقود العرفية تشكل سندات ملكية صحيحةناذكرنا فقد ك أنكما سبق و    
الجهات القضائية، تطبيقا  أمامبها  الإحتجاجالمتضمن مهنه التوثيق ويمكن  70/91 الأمر

الذي أيدته المحكمة العليا في عدة قراراتها  الأمرالمدني القديم )الفرنسي( وهو  قانون لأحكام ال
 قانون ت أحكام الأنغير منشور )ولما ك 31/01/2000والمؤرخ في  200454كالقرار رقم 
الساريتين المفعول وقت التصرفات تجيز البيع  1582و 1322لاسيما المادتين  المدني القديم

لما  قانون قضاة الموضوع قد أعطوا قرارهم أساسا سليما وطبقوا صحيح ال أنفالعرفي للعقارات 
 361مطبقين بذلك أحكام المادة  قانوناهذا البيع بما يسمح بنقل الملكية الطاعن بتثبيت  ألزموا
 لمدني.ا قانون من ال

أصبح لزاما على  ،75/74 العيني بموجب الأمر شهاررع نظام الإولكن بعد تبني المش  
المحاكم قصد تثبيت صحتها  إلىالتاريخ اللجوء  أصحاب هذه العقود العرفية وخاصة غير ثابتة

 ها بمصالح الحفظ العقاري.إشهار حتى يتسنى لهم 

 والتحقق من: أكدوبعد طرح الدعوى على القاضي، لابد عليه الت إذ  
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 محرري العقد العرفي. أي من هوية الشرط الشخصي للأطراف العقد،-

المسح العقاري  ه العقد العرفي واقعا ببلدية لم يمسها بعد عمليةأنه يكون العقار المبرم شأن-
 لوحيد المثبت للملكية العقارية.ه بتمام هذه الأخيرة يصبح الدفتر العقاري السند انلأ

تاريخ  01/01/1971يكون مبرم ما قبل أنالتحقق من تاريخ إبرام العقد العرفي الذي يجب  -
 لتنفيد. التوثيق حيزا قانون دخول 

ه القرار الصادر عن الغرفة العقارية بالمحكمة العليا، غير منشور بتاريخ أكدوهو ما    
تصحيح العقود العرفية من قبل  أن قانونا" من المقرر 197347تحت رقم  28/06/2000

المحرر العرفي  من تاريخ إبرام العقد الذي على ضوئه يعتبر أكدقاضي، تتطلب قبل تثبيتها الت
 مطلقا". نلا بطلاباط أوثاره صحيحا ومنتجا لآ

 أن إلى إستناداالمجلس قضوا بصحة البيع العرفي  قضاه أنثابت في قضية الحال  ناولما ك-
هم بقضائهم قد تجاهلوا أحكام نإفعترفا بصحته دون تحديد منهم لتاريخ البيع العرفي إ الطرفين 

وجاءت أسباب قرارتهم الواقعية ناقصة وهو ما يتعذر معه على المحكمة العليا من بسط  قانون ال
 رقابتها وبالتالي يتعين نقضه".

 1.سماع شهود العقد وتحرير محضر بذلك -

التصرف  ناك اإذما  أكدمن أصل الملكية وذلك بطلب سند ملكية البائع الأصلي للت أكدالت-
 وارد من المالك الحقيقي والشهادة السلبية للتعبير عن الحالة الراهنة للعقار.

ذو - استوفى ملف الطالب كل هذه الشروط يقوم القاضي بتثبيت صحه العقد العرفي وبعد  اا 
صيرورة الحكم النهائي يقوم صاحب المصلحة بتسجيله لدى مصلحه التسجيل وشهره لدى 

 مختصة.المحافظة العقارية ال

 : الحكم القضائي بقسمة المال المشاعثالثا

 ه وحدت القسمة لوضع حدا لهنإفالبقاء في الشيوع أمر شاق وغير مرغوب فيه  نالما ك    
أكثر  أو ناية تنشأ عن تعدد أصحاب الحق العيني فقد يمتلك شخصقانونوالشيوع يعد حالة 
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من  713وهو ما نصت عليه المادة ي بينهم و االمال معين فيكونون شركاء في ذلك وبالتس
منهم غير مفرزة  حدات حصة كل و أنأكثر شيئا و ك أو ناملك اثن اإذه أنالمدني "على  قانون ال

 لم يكن الدليل على غير ذلك". اإذ يةو افهم شركاء على الشيوع و تعتبر الحصص متس

ا ملكا تام "كل شريك في الشيوع يملك حصة أنعلى  قانون من نفس ال 714و نصت المادة    
يستعملها بحيث لا يلحق ضررا بحقوق سائر  أنيستولي على ثمارها و  أنيتصرف فيه و  أنله و 

 1الشركاء".

وتتعدد مصادر الشيوع بتعدد أسباب الملكية، في مصادر الملكية الشائعة هي نفس أسباب   
ل المحاكم هي الميراث، فأكثر ما و اى جدكسب الملكية العقارية لكن أهمها وأكثر عرضة عل

شائعة،فلا  أموالفي شكل  هأمواليكون الشيوع عند وفاة المورث وتركه ورثة متعددين تنتقل إليهم 
يه إتفاقتكون في أصلها  قسمة مهيأة وقسمة نهائية ناإلا بالقسمة وهي نوع ينتهي الشيوع عادة

ها تدخل ضمن اختصاص أنوسوف نتعرض في دراستنا على القسمة القضائية كون  قضائية أو
 القضاء.

 أو 2يه بين الشركاءإتفاقإجراء قسمة  يةناالمشرع الجزائري وضع أصلا عاما هو إمك نإ  
ه يستوجب حكم قضائي نإفلمالكين على الشيوع واشترط لذلك إجماعهم وفي حالة اختلافهم ا

 القسمة القضائية:بذلك ويشترط في 

جباري لا يمكن الخروج منه لا الشيوع الإ نختياري لأإيكون الشركاء في حالة شيوع  أنب يج- 
ختياري فهو الذي أما الشيوع الإ ا ولا قضاءا كما في حالة الأجزاء المشتركة بالعمارات،إتفاق

على البقاء في  أحد أ يجر البقاء فيه متوقفا على إرادة المالكين، وبالتالي لا أويكون الخروج منه 
 المدني. قانون من ال 724الشيوع وهو ما نصت عليه المادة

من بين  أحدعلى طريقتها، وذلك قد لا يرغب و  أو الشركاء على مبدأ القسمة إتفاقعدم - 
قد لا يتفق الشركاء الراغبين في الخروج من الشيوع على طريقه  أويوع لش شركاء البقاء في

 القضاء. إلىفيلجؤون  معينه للقسمة
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وترفع دعوى القسمة على سائر الشركاء بدون استثناء فيدخلون خصوما في الدعوى تحت   
بدوره من  أكدمن ثم يجب على القاضي الت ،جراءاتتظام الإنإطائلة عدم قبول الدعوى لعدم 

من صحه تكليفهم بالحضور من  أكدويت أسماء الشركاء الأحياء في الشيوع على مال الفريضة
ته المحكمة العليا في قرارها أكدهو ما و  أمن ق.إ.م. 26 إلى 22قبل رافع الدعوى طبقا للمواد 

اختلف الشركاء في اقتسام  اإذه أن قانونا"من المقرر  19/04/1989المؤرخ في  51109رقم 
 نإفقي الشركاء ومن ثم يرفع دعوى على با أنالمال الشائع،على من يريد الخروج من الشيوع 

 "قانون القضاء بما يخالف ذلك يعد خرقا لل

 أنم "بشق. 727المتبعة بخصوص دعوى القسمة فقد نصت المادة  جراءاتعن الإ و    
قتراع و تثبت المحكمة ذلك في محضرها. و تصدر حكما بإعطاء القسمة  تكون عن طريق الإ

ستصدار حكم تمهيدي بتعيين خبير إه يتم نإفكل شريك نصيبه المفرز"، فمن الناحية العملية 
عتماد إ ية على أساس أصغر نصيب و امن أجل إعداد مشروع قسمة و تكون الحصص متس

يطلب من الخبير  أنه يجب أنفذلك  إلى، إضافة الفريضة المقدمة من طرف الأطراف على 
تقويم العقار و ذلك لاستيفاء الخزينة حقوقها عند تسجيل الحكم القضائي بالمصادقة على 

نفس المحكمة  أمامبعد ذلك يقوم الطرف المستعجل بإعادة السير في الدعوى بعد الخبرة  ةالقسم
مت بإجراء قرعة بين الأطراف رأت هذه الأخيرة صحة النتائج التي توصل إليها الخبير قا اإذف

أكثر  أو راق و تسحب لكل شريك ورقةو لط الأعلى أساس الحصص التي كونها الخبير و تخ
بحسب حصة شرعية المحددة بالفريضة، وذلك بحضور القاضي والكاتب ويحرر محضرا بذلك 

ته المحكمة العليا أكدالمدني و  قانون من ال 727يوقعها هؤلاء جميعا وهو من نصت عليه المادة 
 1. 28/10/1992المؤرخ في  914339في قرارها 

جراءاتعلى متن أسبابه كل مراحل و  وبعد ذلك يصدر القاضي حكمه القطعي يذكر فيه    ا 
الدعوى ونتائج الخبرة وما تمخضت عنه عمليه القرعة وسرد نتائجها وبعد صيرورته نهائيا 
 يصبح هذا الحكم الصادر بالقسمة مثبتا للملكية العقارية بعد شهره في مصلحة الحفظ العقاري.

ه يتضمن الحكم الصادر بالقسمة تحديد أنه من الضروري أنوفي الأخير ينبغي التنويه ب  
 ناك نا  "هوية العقار وحدوده وموقعه" وسند ملكيته و  أيضايحدد القاضي  أنصبة الأطراف، و أن
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ممسوح أم لا، مع تحديد الحصص وا عطاء كل شريك نصيبه المفرز مع تحديد مساحته 
يشملها الحكم  أنات الجوهرية التي يجب ناكل هذه المعطيات تعتبر بمثابة البي نإفوحدوده، 

ه، وبالتالي إشهار املة العقد الرسمي من طرف المحافظ العقاري عند عمليه وهذا حتى يعامل مع
ه يعامل معاملة العقد العرفي الصحيح الصادر نإفيكون منتجا لكافة اثاره أما في الحالة العكسية 

 1971.1في ناقبل ج

 : الحكم الذي يكرس الملكية على أساس التقادم المكسبرابعا 

كتساب الملكية العقارية إ إلىثار المترتبة عن الحيازة لكونه يؤدي الآ ويعتبر التقادم من أهم    
 أنية ومستمرة، قانونت حيازته أنقطاع وكنايحقق لكل من حاز عقار ولمدة معينة دون  إذ

واع من التقادم المكسب، التقادم الطويل ومدته أن 03يكتسب ملكيته، وقد حدد المشرع الجزائري 
سنوات ويشترط في  10المدني والتقادم القصير ومدته  قانون من ال 827سنه طبقا للمادة  15

 قانون من ال 828ية والمستمرة مع حسن النية وجود سند صحيح حسب المادة قانونالحيازة ال
من نفس  829سنة وفقا للمادة  33ب التقادم المتعلق بالحقوق الميراثية ومدته ناج إلىالمدني 

 .قانون ال

كتساب الملكية ومناطه التقادم المكسب يعد وسيلة لإ أنب وص يتضحومن خلال هذه النص   
 قانون من ال 827ية المستمرة بعنصريها المادي والمعنوي وهو ما أقرته المادة قانونالحيازة ال
 إلى أيلج أنسنة  15بالمادة وهي  قانونايجوز لكل شخص حاز عقار المدة المقدرة  إذالمدني، 

لشخص الذي ينازعه في الحيازة يكرس ملكيته للعقار محل القضاء ويستصدر حكما ضد ا
 المطالبة القضائية.

المحكمة يتمسك فيها بالتقادم  أماموفي حالة توفر الشروط المذكورة يتقدم المعني بدعواه    
يعاين الملف التقني الذي يلزم  أنه الدعوى أمامالمكسب هنا يجب على القاضي المطروحة 

 الموثق عند إعداده لعقد الشهرة ويتمثل في: أنه في ذلك، شأنرافع الدعوى بإحضاره ش
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خبير  أومهندس معماري  أوي للعقار المعد من طرف الخبير العقاري ناالرسم البي أومخطط -
ساحتها وكذا الملكيات من المسحة المراد اكتسابها وحدودها وم أكدفي المقياس وهذا من أجل الت

 ات.نارة وغيرها من البيأو المج

 حتياطات العقارية.الإ أوالعقار لا يدخل ضمن أملاكها  أنشهادة من بلديه تثبت  -

يتعلق بملكية خاصة أي لا  الأمر أنشهادة من إدارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تثبت ب -
 ة.يلاالو  أوتدخل ضمن أملاك الدولة 

عقد  أنحرر بش أنية وهل سبق و قانونتحدد وضعية العقار ال المحافظة العقاريةشهادة من -
 1ملكية مشهر لفائدة الغير أم لا.

 أكدالتحقيق الضرورية للت إجراءاتوعلى هذا الأساس يقوم القاضي المطروح عليه القضية ب    
و بتعيين سماع الملاك  ناالمكيتم في عين  أنمن مزاعم المدعي والذي من المفروض 

 هم أدرى بالحيازة وليس أي شهود يحضرهم المدعي.نرين لأو أجالم

القاضي يصدر حكمه الذي لا  نإفثبت للمحكمة توافر كل شروط السابقة  اإذفي حالة ما  و   
 -موقع -ات الجوهرية المتعلقة بالعقار وهويته من مساحةأنعلى كل بي يحتوي  أنبد 

 الرسمي الناقل للملكية العقارية صاحب الحكم شهره حتى يحل مقام السندحدود...ويتعين على 
رجعي من وقت وضع اليد  أثره يكرس نقل الملكية بنهذا الحكم يكون مقررا للملكية لأ أنعلما 

 بنية التملك.

 أن إذوهناك بعض الأشكال طرحتها الجهات القضائية بخصوص مسألة التقادم المكسب    
يعاين لتقديم  أنالتقادم المكسب يجب  أن ةي بحجو اهناك بعض المحاكم ترفض مثل هذه الدع

المؤرخ في  180876وهو ما تصدت له المحكمة العليا في القرار رقم  عقد الشهرة
ه ردا على دفع أنف القرار المنتقد، إلىه بالرجوع أنجاء فيه...." حيث فعلا  إذ 30/09/1998

المدني بالقول في  قانون من ال 827نص المادة  إلى إستناداالطاعن وتمسكه بالتقادم المكسب 
ه و فيما يتعلق بالتقادم المكسب طبقا للمادة أنو ما بعده " حيث  22الصفحة الثالثة السطر 

جراءاتإثبات و  إلىذلك يحتاج  أنالمدني فهو مردود عليه ب قانون ال من 827 عليها نص  ا 
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 جراءاتف عليه لم يقم بتلك الإأنالمست أنو  21/05/1983المؤرخ في  352/83المرسوم 
 واكتفى بمجرد تصريح بذلك. أنالش يازته عن طريق عقد الشهرة في هذالإثبات ح

لحاقها بملكية الدولة الخاصة:خامسا  : الحكم الذي يصرح بشغور التركة وا 

لاء على الأملاك التي لا يستما يكون عن طريق الإ لكية، وغالباوهو يعد طريق لكسب الم   
المدني بنصها "تعتبر ملك من أملاك  قانون من ال 733مالك لها، فقد جاء في نص المادة 

الأشخاص الذين يموتون من  أموالالتي ليست لها مالك، كذلك  الشاغرة موالالدولة جميع الأ
الشاغرة التي لا مالك  موالالأ نإففمن خلال هذا النص  الذين تهمل تركتهم"، أوغير وارث 

تؤول  موالملكية جميع هذه الأ أنفلها، وكذا التركات التي لا وارث لها والتركات المهملة 
 للدولة، وهو ما يعبر عنه بالاستيلاء المبني على فكرة الشغور.

 52، 51، 48في مواد  90/30الأملاك الوطنية رقم  قانون جب المشرع الجزائري في أو  لقد    
أملاك  المحدد لشروط إدارة 23/11/1991المؤرخ في  91/454وكذا المرسوم التنفيذي رقم 

 جراءات، منه جملة من الإ92، 90، 89، 88الدولة الخاصة والعامة التابعة للدولة في المواد 
 1الدولة الخاصة. ةملكي إلى تتخذها الإدارة وذلك لإلحاق التركة الشاغرة أنالتي يجب 

 تصةالمحكمة المخ أماميرفع دعوى  أن يتعين على الوالي باعتباره ممثلا للدولة إذ   
العادي أي المحكمة المتواجدة بدائرة اختصاصها العقار  القضاء إلىختصاص هنا يعود والا

المالك بعد القيام بإثبات حالة الشغور عن  أو عدام الوارثناالشاغل للحصول على حكم يصرح ب
المحتملين كما على القاضي عند  الورثة أوطريق إجراء التحقيق بالبحث والتحري عن الأملاك 

لإثبات حاله  أيضاويحقق من جهته  جراءاتمن احترام هذه الإ أكديت أن نظره في الدعوى 
 المالك. أوعدام الوارث أنالشغور، وبعدها يصدر حكمه ب

ا طبق يصبح نهائيا تطبيق نظام الحراسة على تلك الأملاك أنويترتب على هذا الحكم بعد   
 90والمادة  90/30رقم  قانون من ال 51وهذا وفقا ما نصت عليه المادة  قانوناللآجال المقررة 

السابق الذكر التي نصت على "ويترتب على الحكم 91/454من المرسوم التنفيذي رقم 
يثبت شغور تركه الأملاك العقارية التي تركها المالك، تطبيق نظام الحراسة التصريحي الذي 

 ."قانون على هذه الأملاك خلال الآجال المقررة في ال
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هذه الأملاك  أنالقضاء العادي هو كون  إلى ي و او لعل السبب الرئيسي لإسناد مثل هذه الدع  
كما يتعين رفعها من قبل الوالي  هي ذات طبيعة خاصة والحامي الطبيعي لا القاضي الإداري،

 سم الدولة.إب

المؤرخ في 167619مجلس الدولة في القرار رقم  أنلكن رغم صراحة هذه النصوص إلا    
ة يلاأملاك الدولة لو  فة من طرف )ب ع( ضد مديريةأنالنظر في الدعوى المست 31/5/1999

 تعد من النظام العام. لاختصاص النوعيا مسألة أنتجاهلا هذه الأحكام رغم البليدة م

عدام الوارث تطبيق نظام الحراسة القضائية مع ناه يترتب على الحكم التصريحي بأنالمهم    
يرفع  أنجل يتوجب على الوالي قضاء هذه الأناحكم القضائي، وبعد مراعاه الآجال المقررة في ال

إصدار حكم  الوارث و يلتمسعدام أندعوى جديدة يذكر فيها المحكمة بالوقائع وحكم القاضي ب
قضاء ناغاية  إلىأملاك الدولة التي تكلف بتسييرها  للإدارة الشغور وتسليم التركة نبإعلا

 الدولة الخاصة. الآجال المقررة لتقادم الحقوق الوراثية، وبعدها تدمج نهائيا في أملاك

 قانون من ال 51موقف المشرع الجزائري في المادة  أن إلى وفي هذا الصدد ينبغي الإشارة   
المدني المتعلق  قانون من ال 829المتضمن الأملاك الوطنية بخصوص تطبيق المادة  90/30

 موالالدولة لا تتملك هذه الأ أنكون  بتقادم الحقوق الميراثية على التركات الشاغرة غير سديد،
سمي ألا وهو الحكم القضائي الذي يعد عن طريق الحيازة ووضع اليد بل عن طريق سند ر 
 وسيله من وسائل كسب الملكية في التشجيع الجزائري.

 :المصرح بكسب الملكية عن طريق الإلتصاق ا: الحكمسادسا

إتفاق بينهما على دماج بين شيئين مملوكين لمالكين مختلفين دون أنه أنيعرف ب الإلتصاقو   
ا حدانوعي أصبح شيئا و  الثانيالشيئين الأصلي و  أحد أنك اإذدماج، ويتحقق ذلك نهذا الإ

صل يتملك الشيء الفرعي الذي مالك الأ أندون تلف فقدر التشريع بحيث يتعذر فصلهما 
 1يعوض مالك الشيء الفرعي. أنالتصق به على 

غراس بمواد مملوكة  أوبناء  رضأقيم على الأ اإذكوسيلة لنقل الملكية يثبت  الإلتصاق نإ   
كل ما يقام  الإلتصاقفي هذه الحالة يتمسك بحكم  رض، فمالك الأرضلأجنبي عن ملكية الأ
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هي الأصل وكل ما يقام عليها فرعا تابعا  رضالأ أنعليها بمواد مملوكة للغير على أساس 
المدني التي ينبغي  قانون من ال 790 إلى 782بالمواد  الإلتصاقلها، وقد عالج المشرع حالات 

التعويض في النزاعات  أو من حالة حسن النية وسوء النية وخيارات الإزالة أكدالرجوع إليها للت
 أو القاضي، وأغلب هذه النزاعات تدور حول التعويض سواء بالنسبة للمنشأة أمام المطروحة

 حسب كل حالة. رضالأ

نشأة قد بلغت ت المناك اإذه أنمدني "غير ال قانون من  785ى وردت في المادة لو الأفالحالة    
من أقام  رضيطلب تمليك الأ أنجاز له  رضتسديدها مرهقا لصاحب الأالأهمية وكحدا من 

 تعويض عادل. المنشأت نظير

مالك  ناك اإذه أنالمدني "غير  قانون من ال 788ة فنصت عليها المادة الثانيأما الحالة   
 الملاصقة جاز للمحكمة رضوهو يقيم بناء بها قد تعدى بحسن نية على جزء من الأ رضالأ
يتنازل لجاره عن ملكية الجزء  أن الملاصقة رضتجبر صاحب الأ أنرأت محل لذلك  اإذ

 المشغول بالبناء مقابل تعويض عادل".

 ى أو يت والمناو والح م " المنشآت الصغيرة كالأكشاك789والحالة الأخيرة نصت عليها المادة   
 يكون مقصودا بقاؤها على الدوام تكون ملكا لمن أقامها" أنالغير من دون  أرضالتي تقام على 

 ا: الحكم بالمصادقة على الصلحسابع

"يجوز للقاضي مصالحة الأطراف 1ه أنالمدنية على  جراءاتالإ قانون من  17تنص المادة    
الصلح  أنالمدني "على  قانون من ال 459المادة ونصت  تأنأثناء نظر الدعوى في أي مادة ك

يتنازل كل منهما على  أنبه نزاع محتملا وذلك ب نايتوقي أونزاع قائما  نافعقد ينهي به الطر 
 وجه التبادل عن حقه".

هاء نزاع قائم بينهما نالمدني هو عقد يتم بين طرفين لأ قانون من ال 459فالصلح حسب المادة   
في الشكل العرفي وهو  أوبه نزاع محتملا، ويتم ذلك كتابة سواء في الشكل الرسمي  نايتوقي أو

القضاء بموجب محضر رسمي يحرره  أمامما يطلق عليه بالصلح الغير القضائي، وقد يتم 
ويكون له قوه السند التنفيذي فيطلق عليه الصلح القضائي، وفي  أنالقاضي ويوقعه المتصالح
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الشهر حتى  جراءاته يخضع لإأنفصب عقد الصلح على حقوق معينه أن اإذكلتا الحالتين 
 الغير. إتجاهبه  الإحتجاجيمكن 

حول عقد عيني عقاري أصلي وجب  ناتصالح خصم أنفالصلح هو عقد كاشف للملكية،   
حكم  نإفالقضاء  أماموقع الصلح بين الخصوم في دعوى مرفوعة بينهم  أنشهر هذا العقد، و 
ه لا أنعلى محضر الصلح لا يعتبر حكما إلا من الناحية الشكلية، كون  القاضي بالتصديق

الصلح وثقها القاضي في  يخرج عن كونه عقد تم بين الخصوم في ورقة رسمية وهي محضر
 لا يجوز للأطراف التراجع عنه ولا الطعن فيه. أنحدود سلطته الولائية والحكم الصادر بهذا الش
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 : ضرورة الشهر في نقل الملكية العقارية  الثانيالفصل 

نظام الشهر وضروريته في نقل الملكية بحيث سنتحدث عن  إلىسنتطرق في هذا الفصل   
فسنتحدث عن  الثانيما في المبحث أ لو الأظمته وقواعده وشروطه وذلك من خلال المبحث أن

 التي يطرحها  الإشكالياتآثار الشهر العقاري و 

 ظمة الشهر العقاري وقواعده وشروطهأن:  لوال المبحث 

ما المطلب أ لو الأظمة الشهر العقاري وذلك من خلال المطلب أنالمبحث سندرس في هذا    
جراءاتفهو عن قواعد و  الثاني  الشهر العقاري.  ا 

 نظام الشهر الشخضي ونظام الشهر العيني  :لوال المطلب 

نظام  لو الأظمة الشهر العقاري وذلك من خلال فرعين الفرع أن إلىالمطلب سنتطرق في هذا    
 نظام الشهر العيني. الثانيالشهر الشخضي والفرع 

 : شخصي: نظام الشهر  لوال  الفرع

سجلات  أوينشأ سجل  أنيطاليا و من أسسه إنظام بالدول اللاتينية كفرنسا و هذا الظهر    
، فيكون القيد وفقا 1على مستوى المحافظة العقارية يرصد بها كل تصرف منشئ لحق عيني 

لأسماء الأشخاص و يكون التسجيل في نوعين من السجلات ، سجل أبجدي يضم أسماء 
فيتم  الثانيالأشخاص و يخصص عدد الصفحات لكل حرف من أحرف الهجائية ، أما السجل 

 2للترتيب الزمني لتقديم المحررات للشهر.فيه قيد التصرفات طبقا 

 إلىف دجراء يهإيست له أية قوة ثبوتية فهو مجرد الشهر العقاري وفقا لهذا النظام ل نإ  
 اإذف رى عادة مساحتها بل تشهر كما هي التصرفات التي تشتهر في ظله لا يتح أن إذية نالعلأ

تقتصر وظيفته على شهر التصرف  إذت معيبة تبقى كذلك و دور المحافظ العقاري سلبي ناك
الذي يعتبر قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس فيمكن لكل ذي مصلحة على التصرف  كما هو،

ما كثرت   اإذصعوبة التعرف على المالك  أيضاو طلب إبطاله رغم شهره ، كما يعاب 
 خطر ضياع الملكية بالتقادم. إلىالتصرفات على العقار زيادة 
                                         

 33ص10عدد-مجلة الموثق–بوحلاسة عمر /مقال بعنوان تقنيات مراقبة العقةد الخاضعة للاشهار 1 

 48،49راجع السجل العيني في التشريع المصري للدكتور ابراهيم ابو النجا ص2 
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يبطل عقد صحيحا ونظرا لعجزه  الشهر الشخصي لا يصحح عقد باطلا ولا نلأ و عليه نظرا  
شأ من أجله ذلك لصعوبة معرفة المالك الحقيقي و خطر ضياع أنتحقيق الغرض الذي عن 

قابلية التصرفات المسجلة للطعن، فقد وصفه الدكتور عبد الرزاق  إلىالملكية بالتقادم، زيادة 
يكون محكما في  أنيجب  1ه نظام الشهر السديدأنمبرره  في ذلك ، آخره نظام متأنالسنهوري ب

معرفة ما تهمهم من تصرفات، أما  أنييسر لذوي الش أنترتيبه و حجيته فأما في ترتيبه فينبغي 
بعد التحري عن  للشهر حجية قاطعة بحيث لا يشهر التصرف إلا يكون  أنفي الحجية فينبغي 

فظهر نظام  آخرلابد من ايجاد نظام  ناالنقائص، ك مدى صحته و من منطلق هذه العيوب و
 جديد عرف بنظام طور نسبة لمبتكره. 

 : نظام الشهر العيني :  الثانيالفرع 

س" و فيه يرتكز شهر أنل مرة في أستراليا و عرف بإسم مبتكره السيد "روبار طور و ظهر لأ  
فيكون لكل عقار بطاقة  التصرفات العقارية على العين نفسها ، أي العقار محل التصرف،

خاصة به تسجل فيها كافة مايرد عليه من تصرفات و من الحقوق العينية مع تحديد 
ويسمى العقار المعني بالوحدة العقارية و تعتبر   معالم حدوده،  ، رقمه موقعه،مساحته ،

 البطاقة المخصصة له بمثابة بطاقة تعريفه.

حالة العقار للمتعاملين معه فمن أراد   الاطلاع على  ه يوفر حمايةأنأهم مزايا هذا النظام     
يطلب هذه المعلومات من  أنه نارتفاقات  التي تثقله بإمكلتزامات و الإو معرفة الحقوق و الإ

 مصلحة الشهر ، و من المبادئ الأساسية التي تحكم هذا النظام : 

 أويعد بمثابة قرينة قاطعة على الملكية بالنسبة للعقار  إذله قوة ثبوتية مطلقة :  أن (1
الحق العيني موضوع الشهر، فالتصرفات التي تقيد في  ظل نظام الشهر العيني يصبح 

هذا التصرف  أنالعقار المتصرف فيه ، و  أوقيدها قرينة على ملكية الحق العيني 
 عاملات و الثقة بها . في الم نايصبح سليما خاليا من العيوب ، مما توفر الإئتم

الوحدة العقارية أساسا و محورا لقيد كل  أومن العقار  ذاالتخصيص: ومعناه اتخ (2
عدة صفحات من السجل  أوالتصرفات الواردة على العقار، تخصص لها صفحة 

    العقاري تتضمن و بدقة الحدود و المساحة 
                                         

 .15،16،17ص 1989دارالفكر العربي القاهرةطبعة -معوض عبدالتواب–يني علما وعملا السجل الع1 
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يتحقق الموظف المكلف بالقيد السجل العيني من كل التصرفات  أنالشرعية : ومفادها  (3
حتى لا تهدر حقوق الأشخاص خاصة شديد،  ناالمراد قيدها و تسجيلها بكل دقة و إمع

من أهلية  أكدا أخدنا بعين الاعتبار مبدأ قوة الثبوتية المطلقة للشهر و عليه وجب التذإ
من سند ملكية  أيضاكما يتحقق ،  رضاالمتصرف وخلو إرادته من العيوب و العو 

  .المتصرف للمحل المراد التصرف فيه و مدى مشروعية و جواز التعامل فيه
القيد هو مصدر كل الحقوق  أنويتميز هذا النظام بمبدأ القيد المطلق و يقصد به  -

لها فكل حق غير يالعينية العقارية فهو الذي ينشأ هذه الحقوق و يغيرها و يعدلها و يز 
يسري بالنسبة  نإفتم القيد  اإذمقيد لا وجود له لا بالنسبة للأطراف و لا بالنسبة للغير و 

 1يحتج بملكية حق عيني لم يشهر مسبقا . أوينازع  فيه ،  ناك لأيمكن يلاللكافة  و 
كل تصرف مقيد ضمن مجموعة  نإفمبدأ عدم اكتساب الحقوق المقيدة بالتقادم :  (4

البطاقات العقارية وفقا لنظام الشهر العيني يكسبه حجة في مواجهة الغير و بالتالي 
دم سببا من االتق ناك نإفيصبح في مأمن عن أي تعدي صادر من هذا الأخير ، 

 إذه مستبعد في نظام الشهر العيني نإفأسباب كسب الملكية في نظام الشهر الشخصي 
 ناك اإذيطالب بتملكه   أنواضع اليد على العقار مهما طال اكتسابه بالتقادم لا يمكن ل

الحيازة  نمع مبدأ القوة الثبوتية المطلقة و لإ رضاذلك يتع نسند الملكية فيه مشهرا لأ
 .لكية شابتة بالقيد في هذا النظامهي قرينة على الملكية و الم

كل  نومن مزايا هذا النظام حماية للمتعاقدين في تصرفاتهم المنصبة على العقارات لأ    
ة تامة و كل تصرف قبل قيده يخضع لرقابة المكلف بالشهر،  لذلك أنحق مقيد يتمتع بحص

ية للعقار و أصل الملكية فيه و كل الأعباء قانونفي ظل النظام يسهل التعرف على الحالة ال
 رضاتع أوكتساب بالتقادم تجنب خطر الإ إلىمكن بذلك إخفائها زيادة يلاالتي تثقله و 

به أسماء المالكين مما يرفع في قيمة العقار و يسهل التعامل في و اتش أوسندات الملكية 
 الرهن عليه للحصول على قروض . توقيع

 

 
                                         

مجلة – 2002ليلى زروقي /محاضرة لعنوان نظام الشهر واجراءاته في القانون الجزائري القيت بمقر المجلس الدولة مارس1 

 64ص 2002/لسنة 2مجلس الدولة العدد 
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جراءاتو قواعد : الثانيالمطلب   الشهر العقاري  ا 

جراءاتقواعد و  إلىسنتطرق في هذا المطلب     الشهر العقاري وذلك من خلال فرعين الفرع  ا 
 الشهر العقاري. إجراءات الثانيقواعد الشهر العقاري والفرع  لو الأ

 قواعد الشهر العقاري : لوال الفرع 

 العقار نائتمرية وتحقيق فكرة الإتدعيم وحماية الملكية العقا إلىمن المسائل التي تؤدي      
 أنمل بشمحكم ومستقر لحفظ الوثائق وشهرها حتى يتمكن من يريد التعاخذ بتنظيم يجب الأ

 موالل والتعامل في الأو اعباء مما يسهل عملية التدأ يعلم ما يثقل هذا العقار من  أنعقار معين 
ساسيتين لتنظيم الشهر في أجب قاعدتين أو المشرع الجزائري  نإفالعقارية وتحقيقا لهذه الغاية 

حتى يتسنى مراقبتها سواء من الناحية الشكلية ,والوثائق الخاضعة لهذا الاجراءجميع المحررات 
 : في ناالقاعدت ناالموضوعية لها وتتمثل هات أو

 (قاعدة الرسمية1

 النسبي الأثر أو(قاعدة الشهر المسبق 2

المشرع الجزائري  نإفكيد لما سبق أتفصيل لكن وكتالتم شرحها ب أنسبق و : (القاعدة الرسمية1
 : أنعلى  أكد25/03/1976في المؤرخ 76/63من المرسوم 61ومن خلال المادة 

" يقدم على شكل الرسمي أنفي المحافظة العقارية يجب  إشهار"كل عقد يكون موضوع   
الب رسمي وفقا لما يقرره خيرة محررة في قتكون هذه الأ أنه ينبغي أنففلشهر التصرفات 

 .قانون ال

 الشهر المسبق  أوالنسبي  الثر(قاعدة 2

 أ(مفهوم الشهر المسبق

ما يعرف بالحفظ العقاري على ضرورة  أو 1المشرع الجزائري حرص في عملية الشهر نإ    
ستمرارية في سلسلة نقل الحقوق العقاري والإ نائتمفكرة الإ نااعدة الشهر المسبق لضمتوافر ق
 شهارجراء للإإي ألا يمكن القيام ب " على 76/63المرسوم من 88حيث نصت المادة، العقارية

                                         
  388.389ص-مرجع سابق-عبد الرزاق احمد السنهوري1 
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 أوللقرار القضائي  أومقارن للعقد  أومسبق  إشهارفي المحافظة العقارية في حالة عدم وجود 
 صاحب الحق الخير"..... أولوفات يثبت حق المتصرف اتقال عن طريق نلشهادة الإ

محرر  إشهارجراء إشكال القيام بمن الأ ي شكلأه لا يمكن بأنويظهر جليا من نص المادة    
سببا في  ناللمحرر الذي ك قيتضمن تصرف وارد على عقار ما لم يكن هناك شهر مسب

   .اكتساب العقار المتصرف فيه

 الشهر المسبق –النسبي  الثرستثناءات الواردة على قاعدة ب/الإ

هناك حالات يتلقى فيها المحافظ العقاري بعض الوثائق التي يستعصي عليه مراقبة قاعدة    
عمليات التحول من نظام  1ها حالات تتطلبهاأن أوجراء إل أو الشهر المسبق وذلك باعتبارها 

رد  أو المشرع الجزائري  نإفيجاد حل لهذه الحالات إالعيني ، و قصد  إلىالشهر الشخصي 
 76/63ستثناءات عن هذه القاعدة ، و منها ما ورد النص عليها في المرسوم جملة من الإ

 13/09/1980المؤرخ في  80/210متعلق بتأسيس السجل العقاري ومنها ما ورد في المرسوم 
يمكن سردها على النحو  19/05/1993المؤرخ في  123-93المعدل بموجب مرسوم رقم 

 :التالي 

ستثناء تم التنصيص على الإ  و 01/01/1971تاريخ قبل  العقود العرفية التي اكتسبت- 
 76/63المعدل المرسوم  13/09/1980المؤرخ في 210-80من المرسوم  03بموجب المادة 

على العقود الخاضعة  88" لا تطبق أحكام المادة  76/63من المرسوم  89نصت المادة ذ إ
و عدلت هذه المادة كما سبق ذكره و أصبحت على النحو  لو الأجراء شهار العقاري عند الإللإ

 التالي : 

ي الخاص بشهر الحقوق العينية العقارية في السجل العقاري و الذي يتم لو الأعند الاجراء " - 
صاحب الحق  أومن هذا المرسوم ... عندما يكون حق المتصرف   18 إلى 08تطبيقا للمواد 

 " ... 1961ل مارس أو ثابت قبل  الأخير ناتجا من سند اكتسب تاريخ

المعدل و المتمم للمرسوم  19/05/1993المؤرخ في  123-93لكن وبموجب المرسوم    
و من بين المبررات  1971من شهر يناير  لو الأ إلى 01/03/1991تم تمديد فترة  76/63

                                         
 48/49الصفحة -المرجع السابق-رامول خالد1 
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أمرا ت عملية شهر مختلف العقود أنك 01/01/1971ه قبل تاريخ أنستثناء الإتطبيق هذا 
ثبات حجيتها إلا إه لا يمكن نإفاختياريا . أما بالنسبة للعقود العرفية التي ليس لها تاريخ ثابت 

  1عن طريق القضاء .

رقم  الأمر: عند عمليات مسح الأراضي المحدثة بموجب  في السجل العقاري  لوال اء ز الج  
هناك عدد هام من الوحدات العقارية مشغولة   أناتضح  12/11/1975المؤرخ في  75/74

 نإفيكون لأصحابها وثائق رسمية مما جعلها مجهولة المالك ، لذلك  أنمن قبل الأطراف بدون 
سم إالعقاريين بترقيم هذه العقارات بالشهر العقاري للمحافظين  قانون المشرع الجزائري سمح في 

هذه العقارات ليس لها أصل  أنالشخص الحائز دون اشتراط توافر قاعدة الشهر المسبق كون 
بنصها " تستثني  76/63من المرسوم89ثابت بالمحافظة العقارية و يتجلى ذلك من نص المادة 

 أعلاه :  88ى من المادة لو الأالقاعدة المدرجة في الفقرة 

وق العقارية في السجل و الذي يتم تطبيقا للمواد ي الخاص شهر الحقلو الأعند الاجراء   
 من هذا المرسوم ..  18 إلى08

 اكتساب الملكية بالتقادم :  إشهار

التقادم  إجراءاتالذي سن  83/352مكرسا في عقد الشهرة طبقا للمرسوم  ناوذلك سواءا ك    
القضاء  إلىحالة اللجوء  أوعتراف بالملكية ، عداد عقد الشهرة المتضمن الإإ المكسب و 

عملية الشهر لا  نإفو في كلتا الحالتين   كتساب الملكية بالتقادم ،إستصدار حكم يكرس لا
ي هذه اكتساب  الملكية ف نتتطلب من الموثق و القاضي من ذكر مراجع أصل الملكية ، لأ

  .الإضافي للشهر الأثرمن مبدأ 2 ل بالنسبة للعقار المراد اكتسابه تم إعفائهأو الة يعد كإجراء حال

 عقود الاستصلاح: 

ية المتنازل عليها في إطار عملية استصلاح رضعقود الملكية للأ إشهارو هي تتعلق ب  
الملكية العقارية  المتعلق بحيازة 18/08/1983المؤرخ في  83/18رقم  قانون الأراضي طبقا لل

ية في و االتنازل عن الأراضي الصحر المحدد لشروط  92/289وكذا المرسوم التنفيذي الفلاحية 
 15/12/1997المؤرخ في  97/483ستصلاحية ، و أخيرا المرسوم التنفيذي لمساحات الإا

                                         
 221/222الصفحة –المنازعات العقارية –حمدي باشا عمر 1 
 224الصفحة-المرجع السابق–حمدي باشا عمر 2 
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دولة في لية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة لأرضمتياز قطع إالمحدد لكيفيات منح حق 
رية من دون الحاجة ستصلاحية ، في كل هذه الحالات يتم شهره بالمحافظة العقاالمساحات الإ

 الإظافي للشهر  الأثرلى معفي من قاعدة أو ها تشكل إجراء نالمسبق لأ شهارتوافر عملية الإ إلى

 شهادة الحيازة : 

المتضمن  90/25رقم  قانون من ال 40و39و نص عليها المشرع الجزائري في المادة    
الذي يحدد كيفية  27/07/1991المؤرخ في  91/254مرسوم التنفيذي رقم لالتوجيه العقاري و ا

إعدادها و تسليمها ، هذه الشهادة هي مستحدثة من أجل تطهير وضيعة العقار في الجزائر و 
تكريس الملكية و هذا السماح لكل شخص حاز بصفة هادئة و علنية و مستمرة لا يشوبها 

يحصل  أنلتي لم يمسها المسح بعد و لم تحرر عقودها ، قطاع لمدة سنة كاملة في المناطق اأن
  .على سند حيازي يسمى بشهادة الحيازة تخضع للتسجيل و الشهار العقاري 

 الشروط الواجب توافرها في الوثائق الخاضعة للشهر العقاري : 

التصرفات الخاصة بالحقوق العقارية سواء  نالشهر العقاري هو إعلأ نإفكما سبق ذكر    
حتى الشخصية التي سوف نشير اليها فيما بعد و ذلك حتى  أوتبعية  أوت عينية أصلية أنك

تلقى الحجة المطلقة و الحماية التامة من قبل السلطات العمومية للدولة في حالة وجود نزاع 
المعلومات التي تتضمنها  أنمن  أكدها ، و في سبيل تحقيق هذا الهدف لا بد من التأنش

الشهر ، وهي معلومات سليمة و لا  جراءاتقلة للملكية العقارية و الخاضعة لإالمحررات النا
ية التي ألزم قانونحترام الشروط الإالعيوب ، و لا يكون ذلك في حالة يشوبها أي عيب من 

 سند رسمي ناقل للملكية المشرع مراعاتها عند تحرير أي  

 الشروط الخاصة بتعين الطراف :  (1

تتوفر فيه  أنحتى يكون المحرر الرسمي سليما و مقبولا لدى المحافظة العقارية لا بد     
تحقق من ات التي تتعلق بهوية الأطراف و التي ينبغي على محرري العقود النامجموعة من البي

   ت عليه المواد أكدية العقد و سلامته ، وهو ما قانونيضمن  بما صحتها و التصديق عليها



86 
 

المتعلق بتأسيس السجل  23/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم  65 إلى 62
  1.العقاري 

لكون ذلك فيجب على محرري السندات الرسمية المودعة للشهر تعيين الأطراف تعيينا دقيقا    
ه أنفي هذه الحالة  تجدر الاشارة  يداع الوثائق لدى المحافظة العقاريةإيعد شرطا أساسيا لقبول 

من  62نصت المادة  إذات الواجبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ناتمييز بين البيينبغي ال
يكون موضوع  أنقرار قضائي قبل  أوكل عقد  أنالسابقة الذكر على :" 76/63المرسوم 

 يشتمل على عناصر التعيين التالية :  أنبالمحافظة العقارية لابد  إشهار

 أنولادة و مهنة أصحاب الحق أسماء زوجاتهم و يجب  أنأسماء و ألقاب و مواطن و مك-  
لت المادة دلسلطة الإدارية في الأسفل و قد عا أوكاتب الضبط  أويصادق على ذلك الموثق 

المعدل و 19/05/1993المؤرخ في  93/1232السابقة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  62
أسماء جنسية الأطراف و استغنى عن ذكر  الذي أضاف عنصر 76/63المتمم للمرسوم 

 زوجاتهم 

الحالة المدنية  إلىشارة فيها يقية التي تعد بعد الوفاة يجب الإأما بالنسبة للشهادات التوث   
الزدياد و  ناللمتوفي و التصديق عليها ، مع ذكر كل أسماء و ألقاب و مواطن و تاريخ و مك

التشريع الجزائري بما يسمى الشرط الشخصي ات تعرف في نامهنة كل وارث ، وهذه البي
العقود و القرارات و  أنبنصها " 76/63من المرسوم  65للأطراف و هو ما نصت عليه المادة 

تتضمن جميع العناصر التي تسمح بتحديد  أنل فيما يخص الأشخاص الطبيعيين يجب و االجد
  .الشرط الشخصي للأطراف

ن الأشخاص المعنوية يختلف باختلاف شكلها يحديد و تعيأما بالنسبة للأشخاص المعنوية فت   
 أو"كل عقد  أنب 76/63من المرسوم  63ية و قد نصت على ذلك المادة قانونو طبيعتها ال

 أنلا بد بالمحافظة العقارية  إشهارقرار قضائي يمون أطرافه أشخاص معنوية و يكون محل 
 .يشتمل على عناصر التعيين التلية 

                                         
 225الصفحة-المرجع السابق–حمدي باشا عمر 1 

المؤرخ في  76/63يعدل ويتمم المرسوم  19/05/1993المؤرخ في  93/123راجع في ذلك المرسوم التنفيذي رقم 2 

 .23/05/1993المتعلق بتاسيس السجل العقاري ج.و المؤرخة في  25/03/1976
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ي مقرها و كذا رقم قانونللشركات المدنية و التجارية ، يجب تحديد تسميتها شكلها البالنسبة  - 
 .التسجيل في السجل التجاري 

 1.تصريحها  ناي ، مقرها ، تاريخ و مكقانونشكلها ال بالنسبة للجمعيات ،تسميتها ، - 

 .ة يلاالو  أوبالنسبة للجماعات المحلية ، تسميتها/ تسمية البلدية - 

  .بالنسبة لأملاك الدولة لا بد من تثبيت اسم الدولة- 

ه يتم  الشهر وفقا لهذا التعيين و كل أنفمن كل العناصر التعيين المطلوبة  أكدو عند الت   
 إشهاريكون موضوع  أنالتغيير يطرأ فيما بعد كتغيير أسماء و ألقاب طرفي العقد يجب 

  .الجديد

ى ضرورة التصديق على هذه الهوية  عل أكدالمشرع الجزائري قد  أنب كل ما تقدم ناج إلى   
تكون  أنجراء الشهر بالمحافظة العقارية لمختلف المحررات و العقود لا بد  إفمن أجل تنفيذ 

على هوية أطراف ضمن  أوأي نسخ مصادق عليها  أول المستخرجات و الصورة الأصلية و اجد
 إلىالتي أشارت  76/63من المرسوم  64و  63الشروط المنصوص عليها في المادة 

 الأشخاص المؤهلين للتصديق على هوية الأطراف )موثق،كاتب الضبط،قضاة،النيابة العامة( 

 الشروط الخاصة بتعيين العقارات : 

ف الذكر تعيينا دقيقا منافيا للجهالة السل 75/74 الأمرلقد اشترط المشرع الجزائري بموجب    
من  –تضمنته المادة  مراجع المسح و هو ما ناو ذلك بتعيين نوعه و مساحته و حدوده و تبي

العناصر تعيين العقارات تختلف باختلاف موقع العقار المعين و  أنغير  76/63المرسوم 
  :لمسح أم لم يمسهانوعه ، و ينبغي التكييز ما بين العقار الواقع في بلدية مسها ا

 القواعد الخاصة يتعين العقارات الواقعة في منطقة ممسوحة :  -أ(

قرار قضائي موضوع  أوكل عقد  أنعلى " 76/63من المرسوم  66نصت على ذلك المادة    
يبين فيه بالنسبة لكل عقار يعينه النوع و البلدية التي يقع  أنفي المحافظة العقارية يجب  إشهار

                                         
 .60-59صفحة -المرجع السابق-رامول خالد1 
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المذكور ( وما يحتوي عليه من مسح الأراضي   نارقم المخطط و المك تعيين ) القسمفيها و 
 فالعناصر التي ينبغي توافرها للتعيين العقارات الواقعة في مناطق ممسوحة تشمل : "

  .غابية أوعارية فلاحية  أرض،  ناما ك اإذتحديد طبيعة العقار بالنوع أي -

ي لإقليم أنمخطط مسح الأراضي الذي يعكس التمثيل البي تحديد البلدية الواقع  بها ، رقم-
وجد القسم ، القطعة و الوحدة  أنالمعني  ناى المتعلقة بالمكخر البلدية و كل التفاصيل الأ

العقارية و يتم ترقيم مخطط مسح الأراضي بوضع رقم خاص به حتى يسهل بعد ذلك عملية 
قسم رقيم لكل وحدة عقارية رقما خاصا بها مطابقة الوثائق مع المخطط فيعطي بموجب هذا الت

قليم البلدية المحدد  بطريقة ما يتم نقله من مخطط مسح إمخطط المسح وهو يشكل جزء من 
  .الأراضي

من  2/ف15علوم كما ورد في المادة مال نابالمك أيضاالمسمي ، ويسمى  ناتحديد المك-
  .1قليم البلديةإية داخل رضعلى مجموعة من القطع الأ تيطلق على تجمعا أنالرسوم يمكن 

سم الحي و إسم المسمى بإهم دالع تقع في منطقة حضرية يمكن استبت هذه القطناك اإذو   
ه نالشارع محتوى وثائق المسح هي من العناصر الأساسية المعتمد عليها في تعيين العقارات لأ

محرري الغرض ألزم المشرع ات المتعلقة بالبطاقة العقارية و لهذا أنبواسطته يتم ضبط كل البي
رفاق مستخرج بالمحرر المودع لدى المحافظة إو الوثائق الخاضعة للشهر بضرورة العقود 

 العقارية. 

 القواعد الخاصة بتعيين العقارات الواقعة في المنطق الغير المسموحة :  -ب(

في كامل التراب الوطني 75/74 الأمرتمام عمليات المسح المحدث بموجب إتظار نافي    
تقالية تحدد بموجبها معالم تعيين العقارات الواقعة في إنالمشرع الجزائري قد وضع أحكاما  نإف

الشهر  المناطق التي لم تمسها عملية المسح بعد و ذلك في الوثائق و العقود التي تكون واجبة
 يتعلق :  الأمر أنو هذه قواعد تختلف ما كبالمحفظة العقارية 

                                         
ة والازقة "راجع في ذلك بخصوص تحديد المكان المسمى ،يقابلها في التشريع المصري الحار 76/63من المرسوم  15المادة 1 

 26ص 1989لبنان طبعة -المستشار انور طلبة "،الشهر المفاضلة بين التصرفات ،دار النشر الثقافة
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يكون كل  أنشترط إالمشرع  نإفريفية في حالة عدم وجود مخطط مسح أراضي بعقارات     
يبين فيه بالنسبة لكل عقار  أنفي المحافظة العقارية  إشهارقرار قضائي موضوع  أوعقد 

 .محتوياته  –موقعه  –نوع العقار –فلاحي 

من المرسوم  21للعقارات الحضرية غير الممسوحة و يقصد بها حسب المادة أما بالنسبة    
كل العقارات المبنية و غير المبنية و التي غالبا ما تكون مرقمة بصفة نظامية و  76/63

 أنه بصددها يجب إشهار الواقعة في المناطق السكنية التابعة للبلديات فالمحرر  الدي يتعين 
مساحته و بناءا على هذه  لشارع ، الواقع فيه ، طبيعة العقار ،سم البلدية ، اإتحدد فيه 

  .المعلومات  يتم إعداد بطاقة عقارية حضرية للعقار المعين 

 :  الشهر العقاري  إجراءات:  الثانيالفرع 

ل في هذا و انا سنتننإفبعدما تعرضنا لأهم القواعد التي يرتكز عليها الشهر العيني بالجزائر    
سم المحافظة إيتولاه مصلحة عمومية يطلق عليها جراء الشهر العقاري الذي إالمطلب 
وضيفتها الأصلية تتمثل في حفظ العقود و مختلف المحررات الخاضعة للشهر   و1العقارية

ى سواءا خر الحقوق العينية الأ أوتعديل حق من حقوق الملكية  أوشاء نإ أوالمتضمنة نقل 
تبعية و ذلك بعد شهرها و قيدها بالمحافظة العقارية في مجموع بطاقات  أوت أصلية ناكام

 .عقارية 

 25/03/1976المؤرخ في  76/63ى من المرسوم لو الأو لقد نصت على ذلك المادة    
ة  لشؤون الأملاك الدولة يلاالمتعلق بتأسيس السجل العقاري " تحدث لدى المديرية الفرعية للو 

محافظة عقارية يسيرها محافظ عقاري " و تم النص على مهمة هذا الأخير والشؤون العقارية 
والتي تتمثل في مسك السجل العقاري  ومجموعة  75/47 الأمرمن  13و 10في المواد 

  قانون ال أنأشار المشرع الجزائري في المادة  أنه  سبق و أنالبطاقات العقارية لا سيما و 
جود له بالنسبة للغير و  يتعلق بالعقار لا آخرعيني  كل حق ملكية و كل حق أنالمدني على 
  .هما لدى المصلحة المكلفة بذلكإشهار إلا من تاريخ 

                                         
 المضمن تنظيم المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ العقاري ج.ر 02/03/1991المؤرخ في  91/65بموجب المرسوم 1 

عقارية العقارية مصلحة عمومية تابعة لمديرية الحفظ العقاري على مستوى اصبحت المحافظة ال 06/03/1991المؤرخة في 

 الولاية تحت الوصاية المديرية العامة لاملاك الوطنية على مستوى الوزارة.
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لى المهمة الأساسية للمحافظ العقاري و المتعلقة بمسك إ الأمرو قد ركز المشرع  في هذا    
شأ الحق العيني فلا يكفي وجود أنالقيد في هذا السجل هو الذي  أنعلى  أكدالسجل العقاري و 

مصدر الحق فقط بل لا بد من القيد حتى يكتسب و يمارس المحافظ العقاري السلطات المخولة 
ية لنقل قانونالشهر العقاري باعتبارها الأداة ال إجراءاتله و ذلك من خلال مراقبته لعملية سير 

 محورأساسية نتعرض في ال ة محاورثلاث إلىارتأينا تقسيمها  جراءاتالملكية و لدراسة هذه الإ
ايداع  إلىيا ناالشهر  بالمحافظة و ث إجراءاتي و مدى تنفيذ قانونداع اللأيعملية ا إلى لو الأ
طعن في قرارات المحافظ  إلىي و سلطة المحافظ العقاري في رفضه ، ثم أخيرا قانونير غ

 1.العقاري 

 الشهر بالمحافظة العقارية  إجراءاتي  ومدى تنففيذ قانونداع اليلإ: ا لاأو 

 ايداع الوثائق بالمحافظة العقارية /1

 :داع و آجاله ، محله ليأ/ مفهوم ا

لي  لازم في كل سند يستوجب أو ي قانونيداع المحررات بالمحافظة العقارية عمل إيعتبر    
يداعها لدى إعلى محرري العقود و الوثائق قبل العقاري فيجب  شهارعملية الإ إلىخضاعه إ
قليميا تسجيلها في مصلحة التسجيل و الطابع وفقا لما يقتضيه إمحافظة العقارية المختصة ال

جراء إداع هو كل يلإالتسجيل و الطابع المعدل و المتمم ، و ا قانون المتضمن  76/105 الأمر
بها ية يجب احترامها و التقيد قانونلي لازم في كل عملية شهر له محل و أجال أو ي قانون

الشهر العقاري و قد أعطته بعض التشريعات نفس القوة  إجراءات لسلامته و من تم سلامة بقية
ية لعملية الشهر مثلما هو الحال في التشريع المصري بحيث يعبر عنها بعملية إجراء قانونال

وتتم هذه العملية على مستوى كل المحافظة عقارية و بالضبط في  2داعيلإالشهر عن طريق  ا
 76/63من المرسوم  90يا ، فنصت المادة قانونداع و ذلك مع احترام الآجال المحددة يلإقسم ا

جميع العقود  إشهاريعمل  على  أندارية  بط و السلطات الإنبغي على الموثقين و كتاب الضي"
بمساعدتهم و ذلك ضمن  أوبلهم قالعقاري المحررة من  شهارللإخاضعة القررات القضائية ال أو

 الأطراف " و هذه المواعيد تختلف  رادةإو بكيفية مستقلة عن  99ي المادة الآجال المحددة ف

                                         
 226ص-المرجع السابق-حمدي باشا عمر1 
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أيام من تاريخها بالنسبة  08باختلاف طبيعة العقد و موضوعه بالنسبة لأمر نزع الملكية 
ى من يوم خر بالنسبة للعقود الآ، للقرارات القضائية شهرين من اليوم الذي أصبحت في النهائية 

  .تاريخها

فأصبحت  1999المالية لسنة  قانون من  31الآجال قد تم تعديلها بموجب المادة  أنغير   
 :على النحو الآتي 

بتداءا من التاريخ المحرر و إشهر أ 3يداعها خلال إمن بة للشهادات بعد الوفاة لابد بالنس-   
 .المعنيين مقيما بالخارج  أحد أنك اإذخمسة أشهر  إلىيمتد هذا الأجل 

 .من اليوم الذي أصبحت فيه نهائية بتداءاإأشهر  3بالنسبة للأحكام القضائية يكون في خلال -

تكون خلال شهرين من تاريخ إيداعها وهذه الآجال  أنى و الوثائق لا بد خر بالنسبة للعقود الأ-
دفع غرامة مالية حددتها المادة  إلىهي من النظام العام و عدم احترامها يعرض مودعي العقود 

  .دج1000يقدر ب  1999المالية  قانون ل 31

يداع صورتين إتتطلب  لزوما  76/63ن المرسوم خ م 92داع حسب المادة يلإو عملية ا   
من هذه الصور  ةحدابحيث ترجع و  شهارع عملية الإالقرارات موضو  أونسخ للعقود  أورسمتين 

جراء أما قضاء الإأنحافظ العقاري مثبتا بذلك يِشر عليها الم أنداع بعد يلإالقائم با إلىالنسخ  أو
  .ى يحتفظ بها المحافظ و ترتب ضمن الوثائقخر الصورة الآ أوة الثانيالنسخة 

 داع : يلإب/ التأشير على سجل ا 

يداع يقيد فيه يوميا لتسليمات العقود و القرارات إيمسك سجل  أنالمحافظ العقاري ملزم ب نإ   
لام  يشار فيه يالمودع سند الاست 1جراء و تسليمكل الوثائق المودعة قصد تنفيذ الإالقضائية و 

القيد هو التحقق من الأسبقية في عملية داع و تاريخه و الهدف من هذا يلإكل مراجع ا إلى
يع يداع عقد بإيوجد  أن، ك حداي و قانونيكون أكثر من تصرف  أنه يمكن أنداع و خاصة و يلإا

عقد هبة بذات اليوم على ذات العقار فلتفادي كل النزاعات التي  يداعا  عقار كائن ببلدية ما ، و 
 جراءاتعملية مسكه و من بين هذه الإجرائية تحدد إفقد وضعت قواعد  أنتثار بهذا الشقد 

  .يداعهإضرورة التأشير عليه فور 
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الوثيقة المودعة تتضمن مراجع  أنمن  أكديت أنداع لابد يلإو حتى يقبل المحافظ العقاري ا    
التسجيل و  قانون مراجع التسجيل المنصوص عليها في  إلىأصل الملكية السابقة بالاضافة 

 .الطابع 

 / تنفيذ الاجراء الشهر العقاري 2

خلال مدة  شهارلإلق العقارية الخاضعة ي للوثائقانونداع اليلإالمحافظ من ا أكديت أنبعد     
فوري فيه ينشئ الحق العيني بحيث  أثريداعها و يكون للشهر العقاري إيوم التالية لتاريخ  15

حتى فيما بين  الأطراف المتعاقدة إلا من  آخرلحق عيني  أولا وجود لحق الملكية العقارية 
جراء إو ينتج عن  75/47 الأمركم  16و15هما بالمحافظة العقارية طبقا للمادة إشهار تاريخ 
  .شاء البطاقة العقارية و كذا الحصول على الدفتر العقاري أنالشهر 

  1شاء مجموع البطاقات العقارية : هناك عدة صور للبطاقات العقاريةنإأ/ 

العقود و  أن" 75/74 الأمرمن 27: وهو ما نصت عليه المادة  البطاقات العقارية البجدية  
بالمحافظة العقارية والتي تخص عقارات وحقوق  إشهارالقرارات القضائية التي تكون موضوع 

ة في مجموع تقاليأند فيها  مسح الأراضي تفهرس بصفة عينية ريفية موجودة ببلدية لم يع
تمسك على الشكل الفردي طبقا لكيفيات تحدد بموجب مرسوم " تشمل  عقارية  مؤقتةبطاقات 

يبين فيها حسب المادة  أنكل بطاقة على الخصوص أصحاب الحقوق المذكورين و يجب 
بالنسبة لكل عقار غير مسموح نوع العقار موقعه و محتوياته و  76/63من المرسوم  114

فهرس أبجدي فردي ، يعتمد فيه على ترتيب البطاقات في  يشكل مجموع هذه البطاقات العقارية
شكل منظم حيث يتم ترتيب بطاقات الخاصة بالأشخاص الطبيعية ضمن مجموعة معينة و 
حسب الترتيب الأبجدي لألقاب أصحاب الحقوق و تواريخ الشهر أما بالنسبة للبطاقات الخاصة 

 .ى متميزة آخر ة فهي ترتب ضمن مجموعة أنبالأشخاص الع

 البطاقات اللعقارية العينية )غير البجدية(: 

دون فيها يعقارية عينية  يمسك المحافظ العقاري في أراضي البلديات الممسوحة بطاقات   
داع وثائق المسح لدى المحافظة العقارية يإالوصفية  للعقار التي تنشئ بعد  ية وقانونالحالة ال
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به على بطاقات المنشئة وعلى الدفتر لى العقار يؤشر المحافظ العقاري فكل تصرف يرد ع
البطاقات العقارية  أنبنجد  76/63من المرسوم  20المادة  إلىالعقاري على سواء ، فبالرجوع 

تتضمن بالنسبة لكل بلدية تابعة لاختصاص المحافظة العقارية بطاقات قطع الأراضي و 
يما يتعلق ببطاقات العقارات الحضرية فبة للملكية الخاصة فلحضرية بالنسبطاقات العقارات ا

نوعين بطاقات عقارية عامة تحدث  إلىه تعد بالنسبة لكل عقار حضري بطاقة عقارية تنقسم أنف
لا أجزاء مشتركة و مخصصة لاستعمال الجماعي تدرج فيه أو عندما يكون العقار مبني يشمل 

 1.و تصرفات جراءاتات تهم مجموع العقار من الإأنبي

وهناك بطاقات عقارية خاصة بالملكية المشتركة تحدث لكل عقار تم تقسيمه و تجزئته من   
العقار الجماعي الكلي و ترتب هذه البطاقات الخاصة تبعا للبطاقة العامة و حسب الترتيب 

 .العددي للقطع 

 ب/ التأشير على البطاقات العقارية 

كل وثيقة تشهر بالمحافظة العقارية عملية التأشير و القيد على مجموعة بطاقات العقارية  أن   
يودع  أنه في هذه الحالة لابد نإفجراء المتعلق بالشهر العقاري عقارا ممسوحا خص الإ اإذلكن 

ها ، فينبغي على إشهار الدفتر العقاري في نفس اليوم الذي تودع فيه الوثيقة المتطلبة لأجل 
المحافظ في هذه الحالة القيام بالتأشير على الدفتر العقاري و ضبطه قبل رده للمودع ، و فيما 

من المرسوم  33،34يتعلق بكيفيات التأشير و ضبط البطاقات العقارية فقد حددتها المادة 
  :التالية اتأنالبي جراءاتتشتمل كل عملية تأشير خاصة بالإ أنحيث اشترطت ضرورة  76/63

 تاريخ العقود و الوثائق و القرارات القضائية التي تم شهرها -      

ذلك  إلىالقضائية الصاتدرة منها الوثيقة ، بالاظافة  أوالسلطة الادارية  أواسم الموثق  -
 ر و مراجعه ...شهار يظهر في كل عملية تأشير تاريخ الإ أنلابد 

مجموع البطاقات العينية و المؤقتة الممسوكة في الشكل الفردي  أنفو كخلاصة لما تقدم    
 أنف 76/63من المرسوم  20هي التي تشكل ما يعرف بالسجل العقاري فحسب المادة 
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البطاقات العقارية لكل بلدية التابعة لإختصاص المحافظة العقارية تتضمن بطاقات قطع 
  .الأراضي و بطاقات عقارية حضرية

 الدفتر العقاري  ج/ التأشير على

يسجل أي إجراء في السجل التعقاري من دونه ، و كل  أنيا قويا فلا يمكن قانونيعتبر سندا    
ة يينقل على الدفتر العقاري حتى يرسم الوضع أنتأشير في البطاقة العقارية العينية ينبغي 

الدفتر العقاري  المالك صاحبية للعقار ، و هذا في المناطق الممسوحة فعندما يتصرف قانونال
ناقلا للملكية العقارية يظبط دفتره و يِشر عليه بهذا التصرف و يتم تسليمه للمالك الجديد  اتصرف

  .ه يعمل على اتلاف الدفتر السابقأنفالعقاري دفترا جديدا  أعد المحافظ اإذو 

 أنجبت أو لتي ا 76/63من المرسوم  45و فيما يتعلق بكيفيات التأشير فقد حددتها المادة   
ات المؤشرة على ناتكون عملية التأشير بكيفيات واضحة و مقروءة ، و حتى تكون كل البي

الدفتر العقاري صحيحة و مطابقة لعمليات التصرف الواردة على العقارات لابد من نقل كل 
 1.الدفتر الجديد أوالتأشيرات التي تمت على البطاقة العقارية و ذلك على الدفتر المقدم 

يداع إألزم المشرع تقديمه في كل عملية ظرا لأهمية هذا الدفتر وما يتضمنه من معلومات ون  
رد  استثناءات على أو و  76/63من المرسوم  50كلا بنص المادة تحت طائلة رفض الاجراء 

 .ذلك بنفس المادة 

 ي و سلطة المحافظة الععقاري في رفضه : قانونداع غير اليلإ: ا ياناث

محافظ الالشروط و القواعد السابق ذكرها قام  المحرر المراد شهره  مستوفيا لكافة أنمتى ك   
المحرر المقدم  أنك اإذداع التي سبق شرحها يلإالعقاري بإجراء الشهر مراعيا في ذلك مرحلة ا

يتفحص كل الوثائق  أنيداعه بعد إالمحافظ العقاري يرفض  أنفغير المستوفي لشيء من ذلك 
داع يلإجراء بعد قبوله لقد يقوم المحافظ العقاري برفض الإر و مرفقتها ، و لكن الخاضعة للشه

جه الاختلاف في أو جراء الفحص دقيق للمحرر و كشف عن إفيتعين عليه في هذه الحالة 
 .الوثائق  المشهرة 
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 :  داعليرفض ا/1

في  أوتبين له خلل في الشرط الشخصي للأطراف  اإذداع يلإيقرر المحافظ العقاري رفض ا    
تمنح له  76/63من المرسوم  100المادة  إذعند النقص الوثائق ،  أوات الوصفية للعقار ناالبي

  1:هذه الصلاحية في الحالات التالية

 .بعقارات ممسوحة  الأمرتعلق  إذمستخرج مسح الأراضي  أوم تقديم الدفتر العقاري دع-  

كيفيات  ويق على هوية الأطراف و على الشخص مخالفا للشروط يكون التصدعندما -  
 (.76/63من المرسوم  65 إلى62السابقة الذكر )من المواد 

 .من المرسوم  66عندما يكون تعين العقارات لا يستجيب لأحكام المادة - 

رد النص ى و خر أ، هناك حالات  100هذه الحالات المذكورة في المادة  إلىضافة و بالإ  
جمالها في حالة غياب التصرح إتسجيل و الطابع يمكن ال قانون من  353عليها في المادة 

  .القييمي للعقار موضوع التصرف كعدم تحديد القيمة التجارية للمعاملة

 و يتم الرفض بصفة فورية بعد فحص الوثائق بصفة شاملة و يبلغ المحافظ العقاري قراره في    
مهلة شهرين للطعن  الأمرداع و للمعني بلأيلإبتداءا من تاريخ الرض ايوم تسري  15آجال 

 .الغرفة الادارية  أمامارفض  رار القضائي في ق

 رفض الإجراء :  (1
رفض ذا فإ قة المودعةيا شاملا و سريعا للوثداع الذي يتطلب فحصلأيفهو على كس رفض ا   
ضرورة مقارنتها يداعهم مع إحصا معمقا للوثيقة التي تم قبول جراء يتطلب مراقبة دقيقة و فالإ
ة نقص في الوثيق أواتضح وجود خلل  اإذات المقيدة على مجموعة البطاقات العقارية فنابالبي

جراء الذي يؤسس على الأسباب صدار  قرار برفض الإإالمودعة يمكن للمحافظ العقاري 
كما في حالة كون الوثائق المودعة و الوثائق –السابق من المرسوم  101المحصورة في المادة 
جراء السابق و الخاصة بالوثائق غير عندما  تكون مراجع الإ –ابقة المرفقة بها غير متط

  .المتطابقة مع الوثائق المودعة قصد الشهر
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من  65الشرط الشخصي كما هو مبين في المادة  أوعندما يكون تعيين الأطراف و العقارات   
 .ات المقيدة على البطاقات العقارية أنغير المتطابق مع البي 76/63مرسوم ال

داع من الواجب رفضه ، و عندما يكون موضوع يلإا أنعندما يظهر وقت التأشير على الاجراء 
  .المحرر مراد شهره غير مشروع و مخالف للنظام العام أوالعقد 

جراء تبين وجود  سبب دافع لرفض الإ اإذه أن ناولكن ما ينبغي التأكيد عليه في هذا العنو       
جراء التسوية المنصوص عليه في المادة إو يباشر  جراءاتفعلى المحافظ العقاري توقيف الإ

داع بالعيب يلإيوم من تاريخ ا 15خلال  الأمرفيقوم بتبليغ المعني ب 76/63من المرسوم 107
الموقع على  إلىتظار" وتمنح مدة نجراء قيد الأإود و يؤشر على بطاقة العقارية ب"الموج

أتم الوثائق  اإذف بليغ قرار الرفض من أجل التصحيح يوم من تاريخ ت 15التصديق محددة ب 
جراء البطاقة العقارية التي تحمل "الإ قام بتصحيحها يؤشر المحافظ العقاري على أوالناقصة 
داع و ذلك من أجل يلإتاريخ ا إلىرجعي  أثرجراء النهائي يكون له له تظار " بالإنالقيد الأ

خلال يوم من تاريخ التبليغ لإصلاح  الأمرلم يقم المعني ب اإذداع و يلإالترتيب في سجل ا
جراء الشهر العقاري و يكتب إالمحافظ العقاري يرفض  نإفيداع الوثائق التعديلية إ  أوالعيب 

تبليغ  ب أيضاداع ، كما يكون ملزما يلإارة الرفض في العمود الخصص للملاحظات في سجل اعب
يوم الممنوحة  15أيام الموالية لمهلة  8رفض الاجراء النهائي للموقع على التصديق خلال قرار 

 أوداع يلإت قرارات المحافظ العقاري القاضية برفض اأنللتسوية و في كل الأحوال مهما ك
 ية المختصة ، فما هي هذه الجهات؟الجهات القضائ أمامها تكون قابلة للطعن فيها أنفجراء الإ

 1الطعمن في قرارات المحافظ العقاري :  ثالثا

 75/74 الأمرمن  24لة الطعن في قرارات المحافظ العقاري نصت عليها المادة مسأ نإ   
" تكون قرارات المحافظ العقاري  أنعداد مسح الأراضي وتأسيس السجل العقاري بالمتضمن إ 

دارية الغرفة الإ أنالجهات القضائية المختصة إقليميا " ويفهم من هذا النص  أمامقابلة للطعن 
 هي المختصة ، ولكن أي غرفة هل الغرفة المحلية ام الجهوية ؟

ه مجلس الدولة في كدأ ولائية وهو ما المحافظ العقاري هو سلطة نهوية لأمبدئيا الغرفة الج    
 جتهاداته .العديد من إ
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جال الطعن آ نإف 76/63من المرسوم  110ميعاد رفع الدعوى فحسب المادة ما فيما يتعلق بأ-
اء يكون في خلال مدة جر رفض الإ أوداع يلإفي قرارات المحافظ العقاري سواء تعلقت برفض ا

منحت  الأمربتداءا من تاريخ التبليغ وبخصوص صفة التمثيل العقاري ففي بداية شهرين تسري إ
ملاك الدولة والشؤون ة المكلف بأيلليساعده في ذلك رئيس المصلحة بالو قليميا للوالي المختص إ
  .76/63من المرسوم  111ته المادة أكدالعقارية وهو ما

 التي يطرحها  الإشكالياتثار الشهر العقاري و : آ الثانيالمبحث 

ثباتها وحجيته في لشهر العقاري في وجود التصرفات وا  ل في هذا المبحث دور او اسنتن      
التي يطرحها  الإشكاليات الثانياما المطلب  لو الأمواجهة الغير وذلك من خلال المطلب 

 .الشهر العقاري وتسوية المنازعات 

 : دور الشهر العقاري في وجود التصرفات واثباتها وحجيته في مواجهة الغير لوال المطلب 
لشهر العقاري في وجود ل دور او اسيتن لو الأعين ، الفرع فر  إلىسنقسم هذا المطلب    

ثباتها ، أ  حجية الشهر العقاري في مواجهة الغير . الثانيما الفرع التصرفات وا 
 ثباتها:لشهر العقاري في وجود التصرفات وا  : دور ا لوال الفرع 

  1القيد كشرط لوجود التصرفات والحقوق :  
ى لا تنتقل لا خر الملكية والحقوق العينية الأ أنالمدني "  قانون من ال 793المادة نصت     

 قانون التي ينص عليها ال جراءاتروعيت الإ اإذلا بين المتعاقدين ولا في حق الغير إفيما 
من  16المادة  أيضات عليه أكدوهو ما  خص تلك التي تدير مصلحة الشهر العقاري "لأوبا

المتضمن اعداد مسح العام للاراضي وتاسيس  1975نوفمبر  12والمؤرخ في  74/ 75 الأمر
 السجل العقاري .

 التصرفات الواجبة الشهر للاعتراف بوجود الحق:
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كافة  شهارلزاميا للإه تخضع إنإفالسابق الذكر  74/ 75 الأمرمن  14بمقتضى المادة     
سيس اردة على الملكية العقارية بعد تأالمعدلة الو  أوالمعلنة  أوة والناقلة العقود الرسمية المنشأ

 مجموعة من البطاقات العقارية .
سيس لمجموعة من البطاقات ل تأمح أنالذي ك لو الأجراء ميع العقود والقرارات اللاحقة للإج   

 .متيازات به العمل وكذا تسجيل الرهون والإ العقاري الجاري  شهارالخاضعة للإ العقارية و
راضي والمثبتة للتعديلات التي تخص العقارات المسجلة المحاضر المعدة من قبل مصلحة الأ  

 في مجموعة  البطاقات العقارية .
حكام النهائية ي تكون خاضعة للحفظ العقاري ، الأالتالمحررات  أوويلحق بهذه التصرفات    

  بطال حق من الحقوق..."فسخ إ إلىى القضائية الرامية أو والدع
ته أكدعقاد ، وهو ما نقل الملكية العقارية وليس شرط للأالعيني في ن الأثرالشهر يرتب    
 1. 68467تحت رقم  21/10/0199كمة العليا في القرار المؤرخ في المح
 793ة عملية الشهر العقاري هي وحدها التي تستطيع نقل الملكية طبقا لمقتضيات الماد أن"  

عطي للعقد القوة على لا من وقت الشهر الذي يالملكية لا تنتقل إ  أنالمدني "، كما  قانون من ال
 بالنسبة للغير. أوذلك بين المتعاقدين  ناكنقلها سواء أ

ه يتعين الشهر فيها حتى تنتقل الملكية نإفرادية كالوقف والوصية وبالنسبة للتصرفات الإ  
حق الملكية  نافت محل جدال تتعلق بالوصية ، نالة كعقارية وهنا ينبغي الوقوف على مسأال

ى التي تكتسب عن طريقها مبدئيا لا يجب شهرها في البطاقات العقارية خر والحقوق العينية الأ
 ين الخاصة .ناالقو  أوالمدني  قانون عدام نص خاص في النالجزائري ، وذلك لأ قانون وفقا لل

ليه تقلت ملكيته إنإف في العقار الذي التصر  راد الموصي لهأ اإذه أنه ينبغي الإشارة أنغير   
جراء القيد ويستصدر الموصى له في هذه الحالة شهادة ه يجب عليه إنإفطريق الوصية  عن

 ده في مجموعة البطاقات العقارية تقال هذا الحق تم قيأنرسمية تسمى الشهادة التوثيقية تثبت 
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أدى عدم  ما اإذلا اعتبر مسؤولا مدنيا وا  من الوفاة شهر أ 06يه استخراجها في اجل ويتعين عل
 1ضرار بالغير .الإ إلى نعلاالإ
 قانون من ال 41قد ، فالمادة ضلا عن الرسمية المستوجبة في العه فنإفللوقف ما بالنسبة أ-

ه العيني في نقل الملكية أثر اشترطت صراحة شهر الوقف لترتيب قاف قد و المتعلق بالأ 91/10
 العقارية .

دارية المنصبة على نقس الحقوق لإجميع العقود والقرارات ا إشهاراشترط المشرع الجزائري  -
ملاك الدولة في المتعلق بالتنازل عن ا قانون ، كالين رسمية ناعلى ذلك في قو  أكدلنقل الملكية و 

 08/12/1987ي والمؤرخ ف 87/19 قانون ص عليه النامنه ، وكذلك م 30و 29المادتين 
 قانون ، وكذا في ظل  2منه 12داري للمستثمرة الفلاحية في المادة العقد الإ بوجوب شهر

المحدد لشروط إدارة  23/11/1991ؤرخ في ملاك الوطنية والمرسوم المالمتعلق بالأ 90/30
" يثبت عقد  35نصت المادة  إذملاك الوطنية والعامة للدولة وتسييرها وضبط كيفيات ذلك الأ

 التبادل الذي يسجل ويضهر في المحافظة العقارية تحويل الملكية.."
 أوتغير  أوحكام القضائية النهائية التي تكرس الحقوق العينية العقارية اما بالنسبة للقرارات والأ-

ما سندات للملكية بحكم ه يتعين شهرها وذلك لكونها إنإفتكشف عنها  أوتعدل هذه الحقوق 
مدنية( وحكم بثبوت الشفعة طبقا للمادة  إجراءات قانون  394/02كحكم رسو المزاد ) قانون ال

 المدني الذي تعتبره سندا للملكية الشفيع . قانون من ال 803
ه يتعين نإفحكام القسمة والصلح والحكم المصرح باكتساب الملكية بالتقادم وفيما يتعلق بأ   

د المتضمنة قسمة فالعقو  75/74 الأمرمن  14ة شهر هذه الاحكام وذلك وفقا لاحكام الماد
د ولا يكون للحكم حجة لا يكون للعق إذيتعين شهرها حكام القاضية بالقسمة رضائية وكذلك الأ

ليه بموجب يصبح كل شريك منهم بالقدر الذي آل إ هأنعلى الغير إلا من يوم الشهر ، كما 
 .القسمة
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 1الشهر : ثار المترتبة عن قيد التصرفات الواجبةالآ-
الحقوق المشار إليها  أنقيد ، ومعناها شائي للنالأ الأثرثار هو مايعرف بلعل اهم هذه الآو     

تاريخ القيد :" وفي  لا منبالنسبة للغير إ أوولا تنتقل ولا تزول سواء بين المتعاقدين  لا تنشأ
طراف العقد ، فالقيد في ظل بين ألا التزام شخصي التصرف لا يرتب إ نإفخير غياب هذا الأ

طراف الحاملين للمحررات الأ أنالإرادة إذ  ناإلغاء مبدأ سلط إلىنظام الشهر العيني يؤدي 
 لارادتهم  الأمرها العيني ولا يخضع أثر بشهرها حتى تحدث  قانوناالناقلة للملكية العقارية ملزمين 

 .فالقيد هو المنشىء للحقوق وهو الذي يزيلها ويعدلها 
 : المبدأومن النتائج المترتبة عن هذا 

 فاء الريع:يستلابالنسبة -
خير لا يعتبر مالكا ولا يكتسب أي حق من هذا الأ أنفلم يقيد العقار باسم المشتري  اإذف   

 الحقوق المتفرعة عن الملكية ، فلا يجوز له التصرف في العقار ولا استثماره بقبض فوائده.
تبعية الهلاك تكون على البائع ويبقى ملتزما بمنح  أنففي حالة هلاك العقار قبل قيد البيع -  

 العيوب الخفية مادام لم يسجل ولم يشهد العقد . ناالتعويض وضم
 رجعي لما قبل القيد  أثرالحق لا ينتقل ب أنقيد هو الذي ينقل الملكية معناه ال أنالقول -  

ه تبقي الحقوق العينية على ذمة المتصرف أنفعقاد العقد ومن تم نايخ فالعبرة بالقيد وليس بتار 
ة القيد والمشتري لا يعتبر مالك إلا من تاريخ العقد ، كما غاي إلىفيها )البائع( من فترة التعاقد 

منع التعرض والإستحقاق والعيوب  ناليم العقار وضمالتي تقع على البائع من تسلتزامات الإ أن
 برام العقد.الخفية تبدأ من تاريخ إ

 : حجية الشهر العقاري في مواجهة الغير  الثانيالفرع 
 لا/القيد كشرط لوجود الحق العيني في مواجهة الغير :أو 
ية في الحقوق العينية ومن يدعي دعاء بالملكئري لم يعرف بغير القيد للإالمشرع الجزا نإ    
ذلك بالقيد وهو يثبت  أنمادية مثلا كالتقادم ، يجب عليه ه مالك لحق عيني مصدره واقعة أنب
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المتعلق بإعداد عقد الشهرة المتضمن  21/05/1983لمؤرخ في ا 83/352ماكرسه المرسوم 
 المتعلق بالتوجيه العقاري  90/25 قانون من ال 39صت عليه المادة أنعتراف بالملكية ، وكذا مإ 

كل حق ملكية  أنالسابق الذكر "  75/74 الأمرمن  15المشرع الجزائري في المادة ولقد نص 
مجموعة لا من تاريخ شهره في ود له بالنسبة للغير إيتعلق بعقار لا وج آخروكل حق عيني 

صحاب الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة أنقل الملكية عن طريق  أنالبطاقات العقارية ، غير 
 الحقوق العينية ."

 أوتم شهر العقد  اإذلا بالملكية عن طريق الحيازة إ الإحتجاجدعاء و ه لا يمكن الإنإففمن تم    
لا فقد القيد قوته بأراضي تم إعداد المسح فيها وا   الأمره لا يتعلق أنيشترط الحكم المثبت لها و 

 الثبوتية .
ناتجا بفعل  ناكسواء أأسباب كسب الملكية لتساق باعتباره سببا من بالإ ما فيما يتعلقأ-  
الحكم المثبت لها زيادة على  العقدشهر من الطبيعة فيشترط فيه مايشترط في حيازة  أو ناسنالأ
ه في هذه الحالة يصبح الدفتر العقاري المنطلق نروده في أراضي لم يمسها المسح بعد ، لأو 

 1الوحيد لاثبات الملكية العقارية .
سباب كسب هذه الأخيرة تعد سببا من أ أنالملكية عن طريق الوفاة باعتبار وبالنسبة لنقل -  

نقل  أننصت " ....غير  02فقرة  15المادة  أنفالمدني )واقعة مادية(  قانون الملكية في ال
صحاب الحقوق العينية ..."  فحسب هذه ريق الوفاة يسري مفعوله من وفاة أالملكية عن ط

ستثناء خطير جدا لملكية تنتقل بالوفاة وهو مايعد إا أنمنشئ كون  أثرالقيد ليس له  نإفالمادة 
 اإذلا بالقيد ، فى إخر في نظام الشهر العيني ، الذي لا تنقل الملكية فيه ولا الحقوق العينية الأ

تقال الملكية بشكل دقيق حتى يسهل معرفة نإخذ بهذا النظام هو ضبط عملية المراد من الأ ناك
فقد قيمة نظام الشهر  إلىترك  الملكية تنتقل بالوفاة فقط يؤدي لا محالة  أنفالملاك الحقيقين 

 العيني .
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لموصى له ا أوراد الوارث ما أ اإذشتراطه لكن المشرع الجزائري قد قلل من هذه الخطورة با   
ستصدار شهادة رسمية موثقة تثبت طريق الميراث إعن ليه يتصرف في الحق الذي آل إ أن
من  91صت عليه المادة ناوهو م 1تقال هذا الحق تم قيده في مجموعة البطاقات العقاريةأن

 فالقيد في الوفاة هو شرط كاشف ليكون التصرف نافذا في مواجهة الغير . 76/63المرسوم 
 الواجبة الشهر لتكون نافذة في مواجهة الغير: جراءاتالتصرفات والإيا/ناث

 جراءاتالإ قانون المدني و  قانون ينه ولا سيما الأنالمشرع الجزائري قد نص في معظم قو  نإ   
تصرف يتعلق بحق تم  أوجراء كل إ إشهارالشهر العقاري على ضرورة  قانون المدنية وحتى في 

المدني  قانون من ال 801المادة  قيده وذلك حتى يكون نافذا في مواجهة الغير ، فمن هذا نصت
ن مسجلا وهذا لإعلام الغير كا اإذلا في الشفعة لا يحتج به ضد الغير إ التصريح بالرغبة بأن
مر الحجز العقاري  لأ، كذلك بالنسبة لغير الشفيع بطال أي بيع يمكن إ إذالعقار مشفوع ،  بأن
الحاجز  أوثاره لا سيما منها منع التصرف وتقييد سلطة المالك أنه يتعين شهره حتى يرتب آف

 الأمرفلا يكون التصرف نافذا في مواجهة الراسي عليه المزاد سواء تعلق  في استغلاله 
ثاره في حق ن التصرف لا تسري آإفجور ففي كل هذه الحلات قبض الأ أوالبيع  أوجار يلإبا

 هذا الاخير حقه محمي بالقيد . ناك اإذالغير 
أي  إشهار 76/63من المرسوم  85من خلال المادة  أيضاشترط المشرع زيادة على ذلك إ-

صحاب الحقوق المشهرة وهذا بشهر ية لأقانوندعوى من شأنها تهديد المراكز ال أواجراء 
ها حتى إشهار نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم  أوبطال النطق بالفسخ وا   إلىي الرامية و االدع

 ثار المتربة عن عدم إشعار هذه الدعوى منه الآ 86.87تكون مقبولة وقد حددت المادتين 
لغاء الحقوق  التي سبق شهرها إ أوطال بالإ أووكذلك الشرط الذي حصل بمقتضاها الفسخ 

 لخاص لصاحب الحق المهدر .لا الشرط ولا الحكم الذي يقرره في مواجهة الخلف ا نابعدم سري
جارات التي تزيد مدتها يلإشهر بعض المحررات المنشئة لحق شخصي كا أيضاكما اشترط -  

صت ناالغير وهو م إتجاهبين المتعاقدين ويحتج بها  أثرعن اثني عشر سنة حتى يكون لها 
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المتضمن إعداد مسح العام للأراضي وتأسيس السجل  75/74 الأمرمن  17عليه المادة 
جار التي تزيد مدتها عن تسع سنوات يلإخذ به المشرع المصري بالنسبة لعقود االعقاري وهو مأ

 سنوات مقدما . 03شهر المخالصات والحوالات التي تكون اجرتها اكثر من  أيضاجب أو 
 الشهر العقاري وتسوية المنازعات:التي يطرحها  : الإشكاليات الثانيالمطلب 

التي يطرحها هذا النظام وتسوية المنازعات وذلك  الإشكاليات إلىسنتطرق في هذا المطلب     
يتعلق بتسوية  الثانيالتي يطرحها هذا النظام والفرع  الإشكاليات لو الأمن خلال فرعين الفرع 

 المنازعات
 التي يطرحها الشهر العقاري  الإشكاليات:لوال الفرع 

 ى:أو المرتبطة بالشهر المسبق للدع الإشكالياتلا/أو 
للدعوى 1التي اشترطت الشهر المسبق  76/63من المرسوم  85صت عليه المادة ناوهو م   

 أنها بنصها "إشهار نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم  أوالغاء  أوابطال  أوالرامية النطق بفسخ 
نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم  أولغاء إ أوبطال إ أوالنطق بفسخ  إلىي القضاء الرامية و ادع

نقض  أولغاء إ أوبطال إ أوالنطق بفسخ  إلىي القضاء الرامية و ادع ها ، بنصها " أنإشهار 
 14/04ها مسبقا وفقا للمادة إشهار تم  اإذلا ها لا يمكن قبولها أإشهار حقوق ناتجة عن وثائق تم 

ي و اواع الدعبعض أن المشرع خص نص المادة أن"....ويلاحظ من خلال  75/74 الأمرمن 
وعة البطاقات العقارية مع فتتاحية في مجمجب شهرها وهذا بشهر العريضة الإأو  العقارية و

ما بشهادة تسلم من قبل المحافظ العقاري الكائن بدائرة العقار المتنازع عليه تقديم إثبات لذلك ، إ
 ." شهارسفل العريضة على الإشير في أبالتأ أو
تطبيقا  76/63ائي فرضه المرسوم جر أن هذا الشهر هو قيد إ أيضاويفهم من هذه المادة   
ك لم يلقى ذل ألا أن 75/74الأمرحكام ومقتضيات نظام الشهر العيني المعلن عنه بموجب لأ

 بين : ي في ذلكقبولا تاما واختلف الرأ
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ي في المحافظة العقارية لا يعد قيدا على رفع الدعوى و االشهر الدع : يرى بأن لوال  تجاه/الإ 1
 : إلىوذهبت الغرفة المدنية بالمحكمة العليا لتبرير ذلك 

ي و اطار العام والشروط الواجب التقيد بها عند رفع الدعالمدنية حدد الإ جراءاتالإ قانون  أن-
مع هذه المبادئ ولا سيما  رضامن المرسوم السابق جائت تتع 85المادة  القضاء وأن أمام

لحماية  أوي شرع لمصلحة و اه شهر الدعمدنية فضلا على أن إجراءات قانون  459المادة 
 إنفتكون مفروضة عليه ومن هذا المنطلق  أنالعقار محل نزاع دون  بأنرافعها كي يعلم الغير 

 1.يعود عليه بضرر ولا ينفع للمدعي عليه أنلا يصح فتتاحية عريضة الإال إشهارعدم 
علاه لا يترتب عليه عدم من المرسوم أ  85احية طبقا للمادة فتتالعريضة الإ إشهارعدم  إن-

تدرج  المدنية طبقا لمبدأ جراءاتالإ قانون دامت قد احترمت قواعد  قبول الدعوى شكلا ، ما
المدنية  جراءاتالإ قانون  أنالمادة السابقة قد وردت ضمن مرسوم تطبيقي و  أنين لا سيما انالقو 

 لم ينص على هذا القيد .
 : الثاني تجاه/الإ 2
السابقة قد  85ي مادامت المادة و االشهر العريضة الافتتاحية يعد قيد على رفع الدع أنيرى ب   

 نصت صراحة على ذلك تحت طائلة عدم قبول الدعوى)لا يمكن قبولها( 
  1082002تحت رقم  16/03/1994في قرارها المؤرخ في  قرته المحكمة العلياوهو ما أ   
حقوق ناتجة نقص  أولغاء إ أوالنطق بفسخ  إلىي القضاء الرامية و ادع أن قانونامن المقرر "

ه مجلس الدولة في الغرفة أكدها" ... وما إشهار تم  اإذلا ها لا يمكن قبولها إإشهار عن وثائق تم 
ى العقارية و ا"... في الدع203024تحت رقم  12/06/2000ى بقرار المؤرخ في لو الأ
 85المادة بطال عقود مشهورة بالمحافظة العقارية تشترط إ إلىدارية المتعلقة بالعقار الرامية والإ

فتتاحية مسبقا ...وهو شرط لقبول ....لقبول الدعوى شهر العريضة الإ. 76/63من المرسوم 
 . الدعوى"
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ين ناحوال الشخصية وكذا القو الأ قانون التجاري و  قانون كل من ال نإفزيادة على ذلك -
 المدنية  جراءاتالإ قانون لوف وفقا لما جاء به واعد تخرج عن ماهو مأق جتماعية فرضتالإ

عات جتماعية الخاصة بمنازا ي الإو افي الدعتطبيق هذه القواعد لم ينتقد ، فمثلا  نإفومع ذلك 
فتتاحية بمحضر عدم المصالحة طبقا أرفقت العريضة الإ اإذلا الفردية لا تقبل شكلا إالعمل 
 المتعلقة بالنزاعات الفردية للعمل . 90/04 قانون من ال 19للمادة 

همية كبيرة تعود على رافع الدعوى في حالة صدور حكم لصالحه لشهر العريضة أ  أنكما -  
يحتج المدعي بالحكم الصادر لصالحه ضد الغير الذي كسب حقا عينيا على  أنلا يمكن  إذ

من المرسوم  86 صت عليه المادةناالعقار موضوع النزاع وتم شهره قبل شهر الدعوى وهو م
ي المحددة في و اشهر الدع نإفي التجاري ، فحسب هذا الرأ يس السجلسالمتعلق بتأ 76/63
ى ويترتب على تخلفه عدم قبول جرائي على رفع الدعو هو قيد إ 76/63من المرسوم  85ادة الم

بعقار كائن  الأمرالدعوى شكلا لعدم استيفاء القيد ، وهذا الاجراء واجب التطبيق سواءا تعلق 
ت المحكمة العليا على هذا أكدهر لا بالمسح ، وقد م لا ، فالعبرة بالشبمناطق ممسوحة ا

المؤرخ  196021في عدة قراراتها الصادرة عن الغرفة العقارية لا سيما في القرار  أيضاجراء الإ
وقد اعتبرت   24/03/2000الصادر بتاريخ  186606والقرار رقم  27/09/2000في 

العريضة الافتتاحية قسد على رفع الدعوى يؤدي عدم  إشهار أنالمحكمة العليا في قراراتها هذه 
جراء من ول الدعوى شكلا خاصة في هذه المسألة ولكن لم تجعل هذا الإعدم قب إلىاستيفائه 

 1الدفع به. أوالنظام العام واشترطت التمسك 
 عدم حذر التقادم المكسب :  أوشكالية المرتبطة بحضر يا/الإناث

 :ينإتجاه إلى أيضالة المسأقسم الرأي حول هذه ناو     
ه أثر ه عند القيد النهائي تصبح الحقوق مكرسة في السجل العقاري ويسلم أن:يعتبر لوال  تجاهالإ 

ون عليه كل مايرد على ثبات الملكية العقارية يدعقاري الذي يعتبر السند الوحيد لإالدفتر ال
المؤرخ في  197220ته المحكمة العليا في قراراها تحت رقمأكدعباء وقيود وهو ما العقار من أ 
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و عندما قضاة المجلس اخطؤ  أنجاء فيه " 01عدد  2000المجلة القضائية  28/06/2000
  1ستظهار الدفتر العقاري ه لا يوجد دليل لإثبات الملكية العقارية رغم إأنتوصلوا في حكمهم 

ثبات الملكية إ أنتر هو الدليل الوحيد والقاطع في شهذا الدف أنعتبرت المحكمة العليا بذلك "...إ 
ه أنفومن تم القيد له قوة ثبوتية مطلقة  أنالعقارية يحتج به على الكافة بما قي ذلك الحائز كون 

زة في مناطق مسها المسح العام للأراضي شهادة الحيا أولا يمكن الحصول على عقد شهرة 
المدني  قانون من ال 827حكام المادة ، ولا مجال لتطبيق أ صحابها على دفاتر عقاريةوتحصل أ

المتعلق بالتوجيه العقاري  90/25رقم  قانون من ال 39قرته المادة في هذه المناطق ، وهو ما أ
يحصل على سند حيازي يسمى  أنه يمكن للحائز المتوفر فيه الشروط أنالتي نصت على 

 عداد سجل عقاري ، فاعتمادايها المسح العام وا  شهادة حيازة وذلك في المناطق التي لم يتم ف
ه لا يمكن اكتساب الملكية بالتقادم في المناطق أنفالقوة الثبوتية المطلقة للشهر  ى مبدأعل

يفرغ  أنشرط  لو الأعند القيد  أوتم فيها قيد الحقوق بعد المسح ولكن ممكن قبل  أوالممسوحة 
 شهادة الحيازة. أوحكم يثبت اكتساب الملكية بالتقادم  أوي كعقد شهرة قانونفي تصرف 

ية ومتوفرة على قانونت الحيازة ناه يرى جواز التقادم مكسب متى كأنف : الثاني تجاه/الإ 2
لة ولم يفرق بين المشرع لم يحسم في هذه المسأ أنشروطها ومقترنة بالمدة المطلوبة كما يرى 

لهم سند رسمي  أوصحابها عقود مشهرة لأ ناسواء ك، الغير الممسوحة أوالمناطق الممسوحة 
 ه يجوز الإعمال بالتقادم المكسب لعدة مبررات:نإفعرفي ، وبالتالي  أوفقط 
همال المالك ظاهرة ، فالحيازة هي كمجازاة عن إ ضاع الو الهدف من الحيازة هو حماية الأ نإ-

 لخدمة العقار وظهور الحائز باستغلاله كمالك حقيقي.
 الحائز مالكا أم لا  ناك اإذكتساب الحائز ملكية العقار محل الحيازة بغض النظر ما إ-

العقار محرر  ناك اإذثارها بصرف النظر عن ما متى استغرقت المدة المقررة رتبت آفالحيازة 
 غير مشهر . أوعرفي مشهر  أوه سند رسمي أنبش

                                         
 . 231الى 230المنازعات العقارية ص–حمدي باشا عمر 1 
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ترد عقود شهرت  أنع ناه لا مأنفستثنائي لكسب الملكية باعتبار التقادم المكسب هو طريق إ-
المدني لم  قانون وما يليها من ال 824على سندات لها عقود مشهرة معتمدين في ذلك عل المادة 

رده أو تستثني العقار المملوك بسند رسمي مشهر بالمحافظة العقارية واستثناء الوحيد الذي 
 قانون من ال 689الدولة وذلك بموجب المادة تملكها هو العقارات التي  قانون المشرع بنفس ال

 1المدني .
المتعلق بإعداد عقد الشهرة المتضمن الإعتراف  83/352من المرسوم  02 المادة أنكما -

المدني  قانون من ال 827حكام المادة عداد هذا العقد ممارسة الحيازة طبقا لأبالملكية إشترطت لإ
، ومن ثم فلا ولم تبدي أي تحفظ في تطبيق هذه المادة ، ولم تفرق بين العقارات الممسوحة 

 . قانون المرسوم ادنى درجة من ال أنعمال بقاعدة الخاص يقيد العام كون يمكن الأ
فردت نصوص هر العيني ومنعت التقادم المكسب أخذت بنظام الشاغلب الدول التي أ نإ-

في الباب  927و 900ي في المادتين نالمالمدني الأ قانون فاللمجال ، حاصة وفي هذا ا
سنة دون ظهور  30في قيد غير مالك للعقار وحازه لمدة ستثناء يتمثل وضع إ موالالخاص بالأ
العقار غير المسجل ، لكن المشرع الجزائري لم يضع  أوه يصبح مالك بالحيازة نإفاعتراض 

التقادم المكسب ومن ثم فلا مجال للخروج  المشهرة سنداتها من مبدأالعقارات نصا يستثني به 
يا في كرسته المحكمة العل المدني وهو ما قانون من ال 827عن القاعدة العامة الواردة في المادة 

 1990مجلة القضائية  14/04/1982المؤرخ في  23782رقمغرفتها المدنية في القرار 
 1994القضائية الصادرة سنة  مجلة 104967ت رقم تح 10/01/1993والقرار الصادر في 

همية القيد في نظام المكسب من جهة ونظرا لأ غياب نصوص تحظر التقادم أمامه أنينا في رأ
  2ه التشكيك فيهاأنزاحة كل ما من شني لما له من قوة ثبوتية تستدعي إالشهر العي

لة المسأ أنسباب المعتمدة و كلا الموقفين سليمين من حيث الأ أننا نرى نإفى خر أمن جهة   
 حضره. أوبقاء على التقادم بالضرورة تدخل المشرع في ذلك ، إما بالإ الحال تستدعي

 : تسوية منازعات الشهر العقاري  الثانيالفرع 
                                         

 71ص– العقاريةالمنازعات –ليلى زروقي 1 

 72ص–المنازعات العقارية – زروقيليلى 2 
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نشوب  إلىدت ع منازعات الشهر العقاري لنرى الأسباب التي أالهدف من دراسة موضو     
تهاء من دراسة هذا الموضوع نستخلص النتائج نههذه المنازعات وكيفية الفصل فيها ، وبعد الإ

 التالية:
 إجراءاتجراء من أكثر بسبب إ أومنازعة الشهر العقاري تعني الخلاف الناشئ بين طرفين    

التحقيق  اتإجراءمتعلق ب أوالنزاع متعلق بمحررات شهادة الحيازة  ناالشهر العقاري سواء ك
بسبب تسليم الدفاتر العقارية وهذه المنازعات لا تعرض  أوالعقاري وتسليم سند الملكية لعقار 

على القضاء للفصل فيها مباشرة بل تمر بعدة مراحل ففي المنازعات المتعلقة بالدفتر العقاري 
يداع الوثائق المتعلقة بالمسح ح ، ثم على المحافظ العقاري بعد إيتم طرح النزاع على لجنة المس

تي بعدها الجهات المختصة للفصل لة التوفيق بين الأطراف المتنازعة ثم يأو اتي بعدها محيأثم 
فيه نوعين من  لو الأالمحور  في منازعات المسح العام ، ولقد درست موضوع في محورين ،

الممسوحة ففي النزاع  المنازاعات المتعلقة بالشهر في المناطق غير الممسوحة وفي المناطق
لمناعات المتعلقة ليات للحد من المناطق غير الممسوحة وضع المشرع آالمتعلق بالشهر في ا

ت سلبا أثر نشوب مناعات  إلىدت رة وشهادة الحيازة أليات تتعلق بعقد الشهبالشهر وهذه الآ
تسليم سندات  إلىعنها الذي يرمي  1ستغناءالإ إلىدى المشرع على المعاملات العقارية ، مما أ

متابعة حق الملكية  قانون عليه بموجب الجاء بالتحقيق العقاري المنصوص  07/02الملكية بعد 
جل جماعية للمحافظ العقاري من أ أومن طرف المحقق العقاري ويقدم الطلب بصفة فردية 

وتسوية جراء تسليم سند الملكية إ قانون ، ولقد حدد هذا ال قانون حكام هذا الالإستفادة من أ
 قانون جب هذا الأو جب شهرها ، و أو رفع الدعوى و  إجراءاته حيث حدد أنالنزاعات التي تثار بش

وعدم شهر  إجراءاتشهر الدعوى المتعلقة بتسليم سند الملكية وفي حالة عدم الشهر تستمر 
ما التصرف يكون غير نافذ في نا  الشهر و  إجراءاتعريضة الدعوى لا يترتب عليه توقيف 

المتعلق بتسليم السندات الملكية هو حل مؤقت لتسليم سندات  قانون المدعي وهذا المواجهة 
 2سح العام .الملكية حتى تتم اعمال الم

                                         
 .81المنازعات العقارية ص-ليلى زروقي1 
 82ص–المنازعات العقارية –ليلى زروقي 2 
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لنا  فيه و االمنازعات المتعلقة بالشهر في المناطق الممسوحة والذي تن إلىيا فتطرقت ناوث   
مسح العام والمنازعة عمال الوخصصنا فيه المنازعة المتعلقة بأ المنازعة المتعلقة بالدفتر العقاري 

 إلىسناده لجنة المسح وا   أمامطرح النزاع  إلىلا أو سيس السجل العقاري بحيث يكون المتعلقة بتأ
لة الصلح التي تقوم لجنة المسح العام التي و االقضاء العادي ، أي القسم العقاري بعد فشل مح

 القضاء  إلىطراف المتنازعة لمتنازعة وفي حالة الفشل تحيل الأطراف ال التوفيق بين الأو اتح
القضاء  إلىسنادها للفصل في منازعات المسح العام وا   وعدم تخصيص جهة قضائية معينة

تعترض فرق المسح لثناء قيامهم  العادي بسبب تراكم المنازعات والظروف والملابسات التي
ذ وقتا قابلة للطعن فيها بالإستئناف ، وهذا يأخحكام أ بأعمال المسح الذي يرتب عليه إصدار

 طويلا لوضع حد لهذه المنازعات .
تصبح الحدود المؤقتة  أنولقد المواد المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي على اقضائه ب   
خاصة تلك المتعلقة بأجل الحقوق محل النزاع وألا يعاد النظر  03ت المادة رتب شهرا الذي 14
 لا في حالة غلط.إ فيها
حقوق لا الأو لنا و امنازعات الحقوق المشهرة حسب المرسوم التنفيذي وتن الثانيما المحور أ   

صلية تشهر بالمحافظة الحقوق العينية الأ أن الأمرحكام والمحررات الواجب شهرها في أ
 .العقارية بالتسجيل على البطاقة العقارية
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 : الخاتمة

هتماما د اهتم بموضوع الملكية العقارية إ المشرع الجزائري ق أننا نرى بنإفختاما لهذا البحث     
 كبيرا خصوصا فيما يتعلق بطرق اكتسابها وطرق نقلها وقد خص الجزء الكبير لنقل الملكية

 .ا لتصح الا وهما الرسمية والشهر شرطين يجب توافرهم أوليتين العقارية وخص لها آ
يطار ضعية العقار في الجزائر لا يكون إلا بتطهير الملكية العقارية في إتسوية و  أنبحيث    

والسوق  ة في التحكم في الفضاء العقاري ،رادة الدولبمشروع التوثيق العام تماشيا مع إمايعرف 
ر جبل ولا توثق بدون وضوح مسألة السندات العقارية وهذا ما أو االعقارية في الجزائر لا تتد

تفرض الرسمية في كل ين التي تكون صارمة ناالمشرع الجزائري معالجته عبر كل القو 
يكتفي المشرع الجزائري  ولم عقاد وبدونها ينعدم العقد نن للإالتصرفات الواردة على العقار كرك

عطى للقيد في نظام الشهر تقال الملكية العقارية وأ نساسي لإالشهر كعنصر أشترط بذلك بل إ
 المشئ لكل الحقوق العينية . الأثرالعيني الذي تبناه 

المشرع الجزائري لم يفصل في بعض المسائل التي تقلل وتشكك في القوة الثبوتية  أنغير    
 .خير هو المنشئ والمزيل والمعدل لكل الحقوق العينيةهذا الأ أنللقيد باعتبار 

دخال بعض التعديلات بخصوص بعض النصوص التشريعية الضروري إمن نا نرى نإفلذلك   
 الشهر العقاري ومن بينها: قانون والتنظيمية حتى لا يتنافى تطبيقها مع 

ات ناعطاء القوة الثبوتية المطلقة للبيالسابق بهدف إ  67/63من المرسوم  16لغاء المادة إ-
عادة النظر في الحقوق المقيدة بهذا هذه المادة تسمح بإ أنفي السجل العقاري كون المدونة 

صحاب العقارات الممسوحة أجل طويل من تسلم سجل عن طريق القضاء حتى بعد مضي أال
 نائتماملات العقارية وضعف الإستقرار في المعرية ، مما ينجم عنه بدون شك عدم إدفاتر عقا
 العقاري.

المتضمن  76/63المرسوم من  105والمادة  75/74مر من الأ 11ضرورة تعديل المادة -
واسعة للمحافظ العقاري لا يتمتع بها تأسيس السجل العقاري ، فهذه الأخيرة تمنح صلاحيات 



111 
 

مشروعية السندات العقارية وهي مسألة يناط بها قاضي الموضوع لا القاضي في فحص إ قانونا
 صلا .أ
التي مسها راضي صراحة حضر التقادم المكسب في الأ م وتفيدية تتقانونضافة نصوص إ-

 ه مع مبادئ نظام الشهر العيني .رضاالمسح العام وذلك لتع
سراع في عمليات المسح بايجاد حلول ملائمة حتى يستقر النظام العقاري في كامل ضرورة الإ-

 التراب الوطني .
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 ائمة المراجعق
 :ين والمراسيم التشريعيةناالقو 

 بتعلق بجرد الأملاك الوطنية 23/11/1991في المؤرخ  91/455رقم  قانون-

 المتضمن الأملاك الوطنية 01/12/1990المؤرخ في  90/30رقم  قانون ال-

 18/11/1990المؤرخ في  90/25التوجيه العقاري رقم  قانون -

 المتعلق بالنشاط العقاري  01/03/1993المؤرخ في  93/03المرسوم التشريعي رقم -
 بتعلق بجرد الأملاك الوطنية 23/11/1991في  المؤرخ 91/455رقم  قانون-
 قافو المتعلق بالأ 27/04/1991المؤرخ في  10/09رقم  قانون -

 القرارت القضائية:

 27/09/2000بيتاريخ  196021قرار صادر عن الغرفة العقارية بالمحكمة العليا رقم  -

 القضائي للغرفة العقاري الإجتهادمنشور بمجلة 

منشور بالمجلة القضائية 108200تحت رقم  16/03/94العليا المؤوخ في قرار المحكمة  -

 2/عدد95لسنة 

 

 المؤلفات:

  1987السجل العقاري في التشريع المصري،ط–ابراهيم ابو النجا -

ي الجزائري للتوجيه العقاري ، دراسة وصفية وتحليلية ، دار قانوناسماعيل شامة ،النظام ال-
 2002هومه طبعة 

 عمر : حمدي باشا-

 2002ث الاحكام ، طبعة أحدالتعديلات و  آخر.نقل الملكية العقارية في ضوء 

  2002ية العقارية الخاصة ، درا همومة ، طبعة .حماية المكل

 2002ية مختلفة ،دار همومة ، طبعة قانوندراسات 
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،  2002نقل الملكية العقارية ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر  ،حمدي باشا عمر
 .11-10-9ص 

، ص  1985حمد حسنين، نظرية الحق بوجه عام ، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائري -
206 

 عبد الرزاق السنهوري :-

الالتزام ،دار النشر للجامعة اثار –نظرية الالتزام بوجه عام –المدني الجديد  قانون .الوسيط في ال
 1265المصرية 

 الجزء الخامس–المدني الجديد  قانون .الوسيط في شرح ال

الوطني  أن،العقار الفلاحي،الديو لو الأى ،الجزء لو الأليلى زروقي ،التقنيات العقارية ، الطبعة -
 2000للاشغال العمومية،سنة 

، ص  1985الوطنية للكتاب الجزائري حمد حسنين، نظرية الحق بوجه عام ، المؤسسة -
206. 

،  2002التوزيع الجزائر حمدي باشا عمر نقل الملكية العقارية ، دار هومة للطباعة والنشر و 
 .11-10-9ص 

 المقالات:

 بوحلاسة عمر:-

 1990سنة  5*التوقيق والمحيط المهني ،مجلة المؤلف،عدد

 2000،سنة10المثوق،العدد،مجلة شهارلعقود الخاضعة للإ*مراقبة ا

 2000في أن،ج 9ى العقارية ، مجلة الموثق ، العددو احمدي باشا عمر :شهر الدع-

 ا2002لسنة  5النسبي ، مجلة الموثق ،عدد  الأثررامول خالد،قاعدة -
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 المحاضرات:

العقارية ، محاضرة القيت بمناسبة ايام بوصوف موسى :دور القاضي الاداري في المنازعات -
 أندراسية بوهر 

 02، العدد  2002مجلة مجلس الدولة 

جراءاتزروقي ليلى:محاضرة نظام الشهر و - الجزائري ،مجلة مجلس الدولة  قانون ه في الا 
 .2002لسنة  02العدد

ي محمد:محاضرات في وقف،ملقات على قضاة التكوين المتخصص أنفطر -
 ()غير منشور(2000/2001العقاري)

 مذكرات ورسائل:

ية في الجزائر ،بحث لنيل شهادة الماجستير قانونصداقي عمر ،شهر الترصفات الالطالب -
1984 

 المجلات القضائية:

 01العدد  1991*المجلة القضائية لسنة 

 01العدد 1992*المجلة القضائية لسنة 

 02العدد  1992*المجلة القضائية لسنة 

 03العدد  1992*المجلة القضائية لسنة 

 03و  01العدد  1993نة *المجلة القضائية لس

  03العدد 1994*المجلة القضائية لسنة 

  02العدد 1995*المجلة القضائية لسنة  
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 03العدد  1997*المجلة القضائية لسنة 

 02العدد  1998*المجلة القضائية لسنة 

 01العدد  2001*المجلة القضائية لسنة 

 .-2003عدد خاص لسنة –*مجلة الاجنهاد القضائي للغرفة العقارية 
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 4ص ...............................................: ماهية الملكية العقاريةلو الأالمبحث 

 4ص .................................: تعريف الملكية العقارية وخصائصهالو الأالمطلب 

 5ص ..............................................................: التعريف لو الأالفرع 

 5ص ...........................................................: الخصائص الثانيالفرع 

 6ص ..................................واع الملكية العقارية وعناصرهاأن:  الثانيالمطلب 

 6ص .................................................واع الملكية العقاريةأن:  لو الأالفرع 

 8ص ..............................................: عناصر الملكية العقارية الثانيالفرع 

 15ص .......................................: طرق اكتساب الملكية العقارية الثانيالمبحث 

 15ص .....................................................: الطرق الإرادية لو الأالمطلب 

 15 ص ..............................: اكتساب الملكية العقارية عن طريق العقد لو الأالفرع 

 25ص ...........: اكتساب الملكية العقارية عن طريق التصرف بالإرادة المنفردة الثانيالفرع 

 33ص ................................................الإرادية : الطرق غيرالثانيالمطلب 

 34ص .............................قانون : اكتساب الملكية العقارية عن طريق ال لو الأالفرع 

 34ص .....................: اكتساب الملكية العقارية عن طريق الوقائع المادية الثانيالفرع 

 49ص ...........القواعد الإجرائية لنقل الملكية العقارية في التشريع الجزائري : الثانيالفصل 
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 49ص ............................: اشتراط الرسمية في نقل الملكية العقارية لو الأالمبحث 

 49ص ........................: مدلول الرسمية و الاستثناءات الواردة عليها لو الأالمطلب 

 49ص ............................................: شروط الرسمية و حجيتها لو الأالفرع 

 54ص .....................................: موقف القضاء من اشتراط الرسميةالثانيالفرع 

 58ص .......................واع السندات الرسمية الناقلة للملكية العقاريةأن: الثانيالمطلب 

 58ص .....................................................: السندات التوثيقيةلو الأالفرع 

 65ص ....................................................: السندات الإدارية الثانيالفرع 

 68ص ..................................................الفرع الثالث: السندات القضائية

 79ص ..........................: ضرورة الشهر في نقل الملكية العقارية الثانيالفصل 

 79ص ...........................ظمة الشهر العقاري وقواعده وشروطهأن: لو الأالمبحث 

 79ص .......................: نظام الشهر الشخصي ونظام الشهر العيني لو الأالمطلب 

 79ص .............................................: نظام الشهر الشخصي لو الأالفرع 

 80ص ................................................: نظام الشهر العيني الثانيالفرع 

 82ص ..................................الشهر العقاري  إجراءات: قواعد و الثانيالمطلب 

 82ص .........................................: قواعد تنظيم الشهر العقاري  لو الأالفرع 

 89.ص............................................الشهر العقاري  إجراءات:  الثانيالفرع 

 97ص ...................التي يطرحها الإشكاليات: آثار الشهر العقاري و  الثانيالمبحث 
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ثباتها وحجيته في مواجهة الغير: لو الأالمطلب   دور الشهر العقاري في وجود التصرفات و وا 
 97..................................................................................ص

ثباتها لو الأالفرع   97ص ....................: دور الشهر العقاري في وجود التصرفات و وا 

 100ص ...............................: حجية الشهر العقاري في مواجهة الغير الثانيالفرع 

 103ص .........التي يطرحها الشهر العقاري وتسوية المنازعات الإشكاليات:  الثانيالمطلب 

 103ص .............................التي يطرحها الشهر العقاري  الإشكاليات:  لو الأالفرع 

 107ص ......................................: تسوية منازعات الشهر العقاري  الثانيالفرع 

 110ص ...........................................................................خاتمة

 112....................ص...قائمة المراجع..........................................................

 116......................................ص....الفهرس.............................................
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